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 شكر وعرف ان

 

وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه    علي  رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت"
 "لي وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين

 صدق الله العظيم

 لله والشكر لله الذي وفقني في انجاز هذا العمل المتواضع  الحمد

لا يشكر الله من لم يشكر الناس، لذا أتوجه بالشكر والتقدير والعرف ان أولا الى  
التي أشرفت على هذه  الأستاذة / كلف الي خولة  اضلة والقديرة     أستاذتي الف

المذكرة وأشكرها شكر المدين بالفضل لدائنه لما قدمته لي من علم وتوجيه  
فنعم الأستاذة والقدوة  ، كما لا أنسى شكر كل من قدم لي   وإرشادات قيمة ،

 بعيد  يد العون في انجاز هذا العمل من قريب أو
 

 منادي صباح

 



 

 إه            داء

 

إلى من أوجب الله علي طاعتهما والبر بهما إلى من هما سندي في الحياة إلى  

أحب الناس إلى ق لبي إلى والدي الغاليين أدامهما الله لي وأطال في عمرهما  

 وحفظهما وأمدهما بالصحة والعافية

إلى إخوتي وأخواتي الأعزاء مع تمنياتي لهم بالنجاح والتوفيق في الحياة إلى  

أهدي إلى كل من وقف بجواري طيلة انجاز هذا    وار الدراسي،زميلات المش

 الله العظيم أن يجزيهم خير جزاء  المتواضع وأسألالعمل  

 

 

 منادي صباح
 



 مقدمة
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 مقدمة
على تطبيق رسائل القانون الدولي لحل النزاعات من اجل  دائماحرص المجتمع الدولي 

ين كانت سابقا نتاج الحربي العالميت إليحلول للخلافات والنزاعات الدولية خاصة  إلىالتوصل 
لي م الدو نوع من التنظي إيجادوالتي منيت كل منهما بخسائر بشرية هائلة وذلك في  ،والثانية الأولى

لسبيل افكان ،الدوليين والحفاظ عليها  والأمنيمكن من خلاله العمل والتعاون من اجل حماية السلم 
م بحفظ السل إليهاالمتحدة تعهد  الأمموهيئة  )سابقا( الأمموجود تنظيمات جماعية كعصبة  إلى

 راهالإكل وسائ النزاع أو إلىولتسوية المنازعات التي تثور بين الدول دون اللجوء  ،الدوليين والأمن
ي لام في تحقيق السففكان لتطور القانون الدولي العام دورا كبيرا  ،كاستخدام القوة لحل النزاعات

ورة حل ضر  مبدأعلى  دالتأكيوكان قبل ذلك ،اون الدولي عالعالم لأنه اتجه لمنع الحرب ولتحقيق الت
قانون من مبادئ ال السلميةتسوية النزاعات بالطرق  مبدأ فأصبحالنزاعات الدولية بالطرق الودية 

  .التهديد باستعمالها أوالقوة التي ترتبط ارتباطا وثيقا بعدم استخدام  الأساسيةالدولي 

على العديد من  الأخرىكما احتوت العديد من المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية هي 
كحل لكافة الخلافات شرط  إليهامنت وسائل حل النزاعات بطرق ودية يمكن اللجوء ضت صو صالن

سية سيا بأنهاالمساواة بين الدول وتميزت  لمبدأموافقة الدول على الوسيلة المستخدمة  تطبيقا 
 ها أوطريق التفاوض بين سواء عن المنشأتتعدى طرفي النزاع بمحاولة فض النزاع  لا ،)دبلوماسية(

 وفي حال عدم التوصل لحل النزاع بهذه الطرق واستنفاذها كلها يتم اللجوء،تدخل طرف كوسيط 
نظيم بالغة في مجال الت أهميةموضوع التسوية القضائية يكتسي  فأصبحالوسائل القضائية لذا  إلى

 زاعات الدولية.ي حل النفالوسائل السلمية  كإحدىدوره الفعال  إلىالدولي بالنظر 

لدولية سلمية لتسوية النزعات الة التحكم الدولي باعتباره وسي القضائيةالتسوية  أساس فأصبح
ئل القبا القانونية لحل الخلافات التي كانت تنشا بين الأداةهو وليد الحضارات القديمة باعتباره ف

 .والجماعات والأفراد
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و هالدولي  فالتحكيموالسلم،  الأمنيحقق به  للإنسانللعدالة  الأولفالتحكيم كان الطريق 
عبارة عن اتفاق طرفين أو أكثر للفصل في نزاع خاص بهم عن طريق محكمين وذلك بدلا من 

عه التحكيم الدولي بالعصور القديمة التي ساهمت في اتسا أسلوبوقد اقترن تطور  ،طريق القضاء
وسيلة  الحديث إلىبالعصر  تحكيم محكمة إلىم جماعي يتحك إلى فردوتوضيح صوره من محكم 

 دراستنا.موضوع  الأخيرلفض النزاعات الدولية على الصعيد الوطني والدولي وهذا 

 الدراسة:أهمية  -

اضيع واهم المو  أبرزدراسة التحكيم الدولي في استظهار مكانة التحكيم باعتباره من  أهميةتتمثل 
 تبارهباع ،ى المستويين الوطني والدولي خاصةلبها خاصة في الوقت الراهن ع الاهتمامالتي يتوالى 

ن حيوية مالدول لما تميز به  إليهالجا توالانجح في تسوية النزاعات الدولية التي  الأمثلالوسيلة 
 الدولية.في فض النزاعات  إجراءاتهوسهولة 

ية دراسة موضوع التحكيم في مدى قدرته على تطوير المعرفة والمهارة القانون أهميةكما تتمثل 
 إجراءاته.من طرف الدول لما تميز به من بساطة ومرونة  هالواسع علي الإقبالوخاصة 

 الاشكالية: -

 في:تتمثل تقدم فان إشكالية موضوع الدراسة  بناءا على ما

 ؟النزاعات الدوليةمدى مساهمة التحكيم الدولي في حل  ما

 هي:وتتفرع عن هذه الإشكالية جملة من التساؤلات الثانوية 

 مفهوم التحكيم الدولي  ما-
 هي النزاعات القابلة للتحكيم الدولي  ما-
 كيف تتم إجراءات التحكيم الدولي -
 .مدى إلزامية القرار التحكيمي الدولي ما-
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 أسباب اختيار الموضوع:- 

يول ذاتية وموضوعية تمثلت في الرغبة الشخصية والم لأسبابتتمثل دوافع اختيار موضوع التحكيم 
 راسةالدالجديد والتغيير في مسار  إضافةومحاولة  ،ككل به للإلماملدراسة التحكيم دراسة معمقة 

 له.على الدراسات السابقة 

 ةأهمي لمهمة للدراسة لما تميز به منجانب اهتمامنا بموضوع التحكيم لاعتباره من المواضيع ا إلى
والسلم  الأمنالطرق البديلة والسلمية لحل النزاعات لضمان  كأحدبارزة على الصعيد الدولي 

 الدوليين.

 هلنظام الإجرائي للتحكيم وكيفية إتباع إجراءاتاأيضا توضيح  اختيار الموضوع بسب كما أن
 الأطراف.للتوصل لحل النزاع النهائي برضا 

ن بالإضافة إلى التوصل إلى مدى فعالية وقدرة التحكيم على حل النزاع الدولي بعد أن كان بي
لمية محاولة التعمق في موضوع التحكيم كوسيلة من الوسائل الس إلى والقبائل، بالإضافةالأفراد 

ن ع مستقل السابقة كموضوعفي أغلب الدراسات والأبحاث العلمية  تناولهلحل النزاعات ذلك لقلة 
 الأخرى.غيره من الوسائل 

 السابقة:الدراسات -

ة لدوليبالرغم من أن موضوع التحكيم الدولي تم تناوله ضمن مواضيع الطرق البديلة لحل النزاعات ا
ات الدراسات بشأنه وتتمثل هذه الدراس توجد بعضإلا أنه  منفصل،التطرق إليه كموضوع  ولم يتم
 المثال:ات وكذا رسائل وأطروحات نذكر منها على سبيل ففي مؤل

 2005الجزائر  دار هومة للطباعة والنشر، .التحكيم الدولي أحمد بلقاسم، (1
 لتحكيمافي قضاء  . دراسةالدوليةالتحكيم في العلاقات الخاصة  أشرف عبد العليم الرفاعي، (2

 2006 المصري، مصربدار الكتب القانونية 
 لجزائر.دار الهدى ،عين مليلة ،االتحكيم طريق بديل لحل النزاعات الدولية مناني فراح، (3

2010 
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 الماجستير:أما رسائل 

قدمة . مذكرة معلى ضوء القانون الدوليالتحكيم في حل النزاعات الدولية  بواط،محمد  (1
 ، السنة الجامعيةبوعلي، الشلفحسيبة بن  العام، جامعةلنيل شهادة الماجيستير في القانون 

2007 
اجيستير مقدمة لنيل شهادة م . مذكرةالدوليةت التحكيم طريق بديل لحل النزاعا سمية،بوجلال (2

  2012-2011الجامعية  منتوري، قسنطينة، السنة العام، جامعةفي القانون 
 الدراسة:صعوبات  -

 اولهإليه وتنوقد تم التطرق  العلمي،مع أن موضوع التحكيم الدولي ليس بالموضوع الجديد للباحث 
أن هذا لم يمنع من وجود عدة صعوبات واجهتنا في هذه الدراسة  أبحاث، إلاكدراسة في عدة 

تمثلت بصورة أساسية في عدم القدرة على الإلمام بالموضوع بصورة تفصيلية أكبر وذلك لعدة 
عية أسباب من أهمها عدم القدرة على تحصيل كم كاف من المعلومات وخاصة من المكتبة الجام

لم  أن هذا الصحي، إلاالحجر لعلمية وهذا بسبب للاستفادة بصورة أكبر من المراجع والموسوعات ا
 ة الإحاطة بالموضوع بصورة كافية يمنع من محاول

 المنهج المتبع في الدراسة:-

     وذلك بالوصف  والتساؤلات الفرعية نتبع المنهج الوصفي والتحليلي الإشكاليةعلى  للإجابة 
   ةلإضافبا والتحليل معا لمفهوم وماهية التحكيم الدولي ولطبيعة النزاعات القابلة للتحكيم الدولي

 .الدوليالتطور التاريخي للتحكيم  ونبذة عن الأصولالمنهج التاريخي لتوضيح  إلى

 الدراسة:تقسيم  -

الفصل  تناول ،فصلين رئيسين إلىوللإحاطة بموضوع التحكيم الدولي فإننا قسمنا هذه الدراسة 
الإطار المفاهيمي للتحكيم الدولي والذي تضمن محورين أساسين وهما ماهية التحكيم الدولي الأول 

أما الفصل الثاني تناول  ثاني،كمبحث أول وطبيعة المنازعات القابلة للتحكيم الدولي كمبحث 
افقة الدول على اللجوء الأول تمثل في أساليب مو  مبحثين،للتحكيم الدولي وتضمن  الإجرائيالنظام 
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حل  الدولي فيتطبيقات التحكيم  لإجراءات وأهموالمبحث الثاني خصصناه التحكيم الدولي  إلى
  .الدراسة ثم خاتمة تتضمن نتائجالنزاعات الدولية 
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 :الفصل الأول

 المفاهيمي للتحكيم الدولي الإطار 
من القضايا المطروحة ومر بمراحل  لكثيرالحلول  إيجادلعب التحكيم الدولي دورا كبيرا في 

الصورة المعروفة عنه اليوم في الحياة الدولية  إلىعديدة شهد من خلالها تطورات تدريجية ليصل 
فقد تبلورت من خلال  1حيث أصبح يعتبر من الوسائل السلمية الفعالة في تسوية المنتزعات الدولية

هذا التطور بعض المبادئ العامة التي تعارفت عليها المجتمعات خلال هذه المراحل التاريخية 
ذا  ذا طابع قانوني أو النزاعثور بينها ،سواء كان هذا ،فالدول أن تعرض على التحكيم أي نزاع ي

 .2طابع مادي 

 ولمعرفة كل المنازعات التي من شأنها أن تكون قابلة للتسوية عن طريق التحكيم الدولي
م لتحكيلتسوية عن طريق اسنتعرض لماهية التحكيم الدولي )في المبحث الأول( والمنازعات القابلة ل

 (.انيالدولي )في المبحث الث

 

 

 

 

 

 
                                                           

 على موقع  1945يونيو /26( الفصل السادس من ميثاق هيئة الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 33_نص المادة )1

https//www.aljazeera.net.heure /14.11 jour 08/03/2020 

 .27 ، ص2005، والنشر، الجزائردار هومة للطباعة . الدوليالتحكيم  بلقاسم،_أحمد  2
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 : المبحث الأول

 ماهية التحكيم الدولي
سطع مصطلح التحكيم الدولي في سما القانون الدولي ليؤكد ويجسد هذه الطبيعة الرضائية 

وأصبح التحكيم الدولي نظاما قضائيا  الإرادةسلطان  وذلك أنه ينهض في معناه ومبناه على مبدأ
 .1لتسوية المنازعات بالطرق السلميةعالميا أحد شطري الوسائل القضائية مع محكمة العدل الدولية 

ع وأنوا (الدولي في )المطلب الأول لمفهوم التحكيمولتحديد ماهية التحكيم الدولي نتعرض 
 (.هة له في )المطلب الثانيالتحكيم الدولي وتمييزه عن غيره من الوسائل المشاب

  :المطلب الأول

 مفهوم التحكيم الدولي
يعتبر التحكيم الدولي من أولى الوسائل القانونية في تسوية المنازعات الدولية ظهورا  وأكثرها 
شيوعا ،ولقد مر التحكيم بتطورات كبيرة جاءت مصاحبة لتطور مبدأ السيادة وأساس التحكيم وهي 

التي يسير عليها ، فالتحكيم الدولي لايعد وسيلة تسوية دبلوماسية  والإجراءاتالتي تحدد القواعد 
الطرف الثالث في طرق التسوية الدبلوماسية تقتصر على تقريب وجهات  التي يبذلهالأن الجهود 

في مواجهة الأطراف على خلاف الوضع في  إلزاميةنظر الدول المتنازعة دون أن يكون لها قيمة 
 .2لتحكيم نهائي وملزم للأطراف التحكيم حيث ا

                                                           

 1_خالد محمد القاضي،موسوعة التحكيم التجاري .دار هومة للطباعة والنشر ،الجزائر ،2005،ص27

 2_ابراهيم العناني، اللجوء الى التحكيم الدولي. الطبعة الأولى، دار الفكر العربي،1983،ص10. 
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تلعب دورا مهما في العلاقات الدولية ،فقد  ولاشك أن التحكيم الدولي قد بات من الأمور التي
موضوع التحكيم محلا لاهتمام الكثير من المشتغلين في حقل الدراسات القانونية الدولية  أصبح

 .1والدول والمنظمات الدولية ،وذلك للدور الهام الذي يؤديه في المجتمع الدولي 

 مثلاث فروع نتناول تعريف التحكي( 03) إلىقسمنا هذا المطلب  فإنناولمزيد من التفصيل 
    طبيعةالدولي في )الفرع الأول( وثم التطور التاريخي في )الفرع الثاني( وفي )الفرع الثالث( ال

 .القانونية للتحكيم الدولي   

 الفرع الأول: تعريف التحكيم الدولي
 لفقهينتناول في هذا الفرع تعريف التحكيم الدولي من المفهوم والجانب اللغوي ومن الجانب ا

 تالاتفاقي والتعاهدي في الاتفاقيات والمؤتمرات ويكون ذلك في ثلاث فقرا وأخيرا من الجانب

 اللغة:: تعريف التحكيم في أولا

التحكيم في اللغة هو مصدر حكم بتشديد الكاف في الفتح ،يقال حكمت فلانا في مالي 
وحكمه بينهم أن يطلب منه  إليه، أي جعله حكما وفوض الحكم  والشيءتحكيما وحكمه في الأمر 

الحكم فيه ، حكمت الرجل  إليهجعل  إذاأن يحكم بينهم فهو حكم ومحكم وحكمه في ماله تحكيما 
 .2الحكم فيه واليه وأمرته أن يحكم به  إليهبالتشديد فوضت 

                                                           

1_مفتاح عمر درباش، المنازعات الدولية وطرق تسويتها )دراسة وفق قواعد وأحكام الفقهه والقانون الدولي العام(. الطبعة الأولى، 
134،ص2013، للكتاب، لبنانالمؤسسة الحديثة   

2-بوجلال سمية، التحكيم في النزاعات الدولية. مذكرة لنيل شهادة ماجيستير في القانون العام، جامعة منتوري قسنطينة، السنة 
9،ص2011الجامعية   
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الحاكم أي خاصمه ودعاه ،  إلىيقال حكم فلان فيما بيننا أي أجزنا حكمه بيننا ويقال حاكمه 
 .1 إليهالحاكم أي رفعا خصومتهما  إلىاحتكما الخصمان  ويقال

وسكون الكاف وقد جاء في القرآن الكريم بمعنى العلم والفقه والقضاء  بضم الحاءوالحكم 
 .2 وله تعالى "وآتيناه الحكم صبيا "بالعدل وذلك في ق

تعالى "أفغير والحكم بفتح الحاء والكاف هو اسم من أسماء الله الحسنى وهو ماجاء في قوله 
، وقد ورد أيضا في القرآن الكريم على من يختار للفصل بين المتنازعين وذلك 3الله أبتغي حكما "

 إصلاحايريدا  إنفي قوله تعالى  " وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها 
 .4الله كان عليما خبيرا " إنيوفق الله بينهما 

لمة في الحكم ويقال حكموه بينهم وأمروه أن يحكم بينهم وك التفويضو فالتحكيم في اللغة ه
وتعني التدخل والحكم  ARBITRAREمن الأصل اللاتيني من كلمة  اللغة الفرنسية هي تحكيم في

 فيه.بصفته حكم والتحكيم في خلاف أو نزاع والفصل 

عن شخص أو أكثر فالتحكيم في اللغة الفرنسية تعني تسوية خلاف أو حكم تحكيمي صادر 
 5باتفاق مشترك بينهم أن يخضعوا أو ينصاعوا أو يتقبلوه.

 

 

                                                           

فكر ال الاولى، دارالطبعة  .دور التحكيم والقضاء الدوليين في تسوية منازعات الحدودالبحرية حسنى موسى محمد رضوان ، -1
 349، ص2013، والقانون، المنصورة

 .12سورة مريم الآية  -2

 .114سورة الأنعام الآية_ 3

 95سورة النساء الآية  _4

 .15، ص2010، مليلة، الجزائر الهدى، عيندار  النزاعات.التحكيم طريق بديل لحل  مناني فراح، -5
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 :الدولي في الفقه تعريف التحكيم ثانيا:

وني فيما يتعلق بالمفهوم القانوني للتحكيم فقد تعددت التعريفات التي وضعها الفقه القان
خاص التي تثور بين أش المنازعاتلحل والدولي لمفهوم التحكيم فيرى جانب من الفقه أنه )وسيلة 

 قها.وتطبيقواعد قانونية يجب احترامها  إلىالقانون الدولي بواسطة قضاة يتم اختيارهم استنادا 

تحكيم هو النظر في نزاع بمعرفة أن المقصود بال إلىفي حين يذهب جانب أخر من الفقه 
  النزاع.المتنازعون مع التزامهم بتنفيذ القرار الذي يصدر في  إليهاأو هيئة يلجأ  شخص

تعريفه للتحكيم الدولي أن الفكرة الأساسية للتحكيم  يقول الأستاذ الدكتور محمد حافظ غانم في
أطراف بقرار ملزم بصدره قضاة اختارهما  الفصل النهائي في المنازعات الدولية إلىهي الوصول 

  .1لقانون النزاع للحكم فيه وفق ل

أو هيئة يلجأ  شخصالنظر في نزاع يعرفه ور علي صادق أبو هيف بأنه )تكما عرفه الدك
 .(نفيذ القرار الذي يصدر في النزاعالمتنازعون مع التزامهم بت إليها

الخصوصي للفصل في  نزاع  الإجرائيالتحكيم هو الطريق د عرفه الدكتور وجدي راغب )وق
 2معين بواسطة الغير بدلا عن الطريق القضائي(.

بالنسبة لمن بدأه  إلزاميأن ) التحكيم طريق  إلى إبراهيمأحمد  إبراهيمكما ذهب الدكتور 
بل يمكن أن يأخذ الاتفاق صورة  عقد تحكم إبراموتكون البداية عي اتفاق ولا يلزم في هذا الشأن 

أي حق من العقود ويطلق على الصورة الأولى عقد تحكيم أو مشارطة تحكيم  شرط تحكيم يتضمنه
 3فيما يطلق على الصورة الثانية شرط تحكيم ،ولا فرق بين الصورتين من حيث التزام (.

                                                           

 .350-349 صص  سابق،مرجع  حسني موسى محمد رضوان،_1

 .17-16ص  ص سابق،_مناني فراح، مرجع 2

 29 سابق، صمرجع  بلقاسم،_أحمد 3
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التحكيم وسيلة أو آلية تهدف الى الفصل في مسألة تتعلق  René Davidولقد عرف الأستاذ 
بالعلاقات القائمة بين طرفين أو عدة أطراف بواسطة شخص أو عدة أشخاص وهم المحكم أو 

يستمدون سلطاتهم من اتفاق خاص ويفصلون في المنازعة بناءا على هذا الاتفاق  والذينالمحكمين 
 1بل الدولة.دون أن يكونوا مخولين بهذه المهمة من ق

 الدولي:في القضاء تعريف التحكيم  ثالثا:

ائل قررت محكمة العدل الدولية أثناء نظرها للنزاع المتعلق بتعيين الحدود البحرية والمس
أن كلمة تحكيم 2001مارس  16يصدر الحكم فيها بتاريخ ي بين قطر والبحرين والت الإقليمية

رهما تسوية الخلافات بين دولتين من قبل قضاة يتم اختيا إلىلأغراض القانون الدولي تشير عادة 
 .القانون أساس احترامعلى 

: يتضح أن  التعريفيقول الأستاذ الدكتور عبد المعز عبد الغفار في تعليقه على هذا 
التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الدولية لا يختلف عن القضاء بالمعنى الدقيق ، وذلك كلاهما 

القانون في حل المنازعات وكلاهما  إلىطريق قانوني لحل المنازعات الدولية وكلاهما يستند  
اختصاص يمكن  أن يثبت للمحكم أو القاضي  ىاتفاق الدول الأطراف في النزاع حتيستلزم 

 2في نقاط مختلفة. بالفصل في هذا النزاع ومع ذلك يختلف التحكيم عن القضاء

 :الدولية : التحكيم في المؤتمراترابعا

تسوية  إطار في على أهمية التحكيم 1907_ 1809تبين من خلال اتفاقية لاهاي لسنتي 
المنازعات الدولية بالطرق السلمية فقد خصص المؤتمر الأول اتفاقية تتضمن فصلا كاملا للتحكيم 

بعض التعديلات كتلك  إدخالالأول مع  مضمون بينما المؤتمر الثاني خصص اتفاقية أيضا بنفس

                                                           

 ،عليحسيبة بن بو  العام. جامعةلنيل شهادة الماجيستير في القانون  الدولية، مذكرةل النزاعات حالتحكيم في  بواط،_محمد 1
 .16 ص، 2007 الشلف، سنة

 .351-352صص  سابق،مرجع ، حسني موسى محمد رضوان_2
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صاغت  فقد1،التحكيم وتنظيم التحكيم ووضع هيكل محكمة التحكيم الدائمة  بإجراءاتالمتعلقة 
" بأن موضوع التحكيم الدولي  37في المادة  1907اتفاقية لاهاي لسنة للتسوية السلمية للنزاعات  

تسوية المنازعات الدولية بين الدول بواسطة قضاة تختارهم على أساس احترام القانون وأن  هو
في ميثاق الأمم  كما جاء،التزاما بالرضوخ للقرار الصادر بحسن نية  " التحكيم يستلزم إلىاللجوء 

 ."ة سلمية لتسوية النزاعات الدوليةالمتحدة " بأن التحكيم الدولي هو طريق

الدول من أجل  إليهايتضح من خلال هذا التعريف بأن التحكيم الدولي هو وسيلة سلمية يلجأ 
على اتفاق  يسمح به القانون وأن هذه الوسيلة تقوم تسوية النزاعات القائمة فيما بينها في جدود ما

 يلي :  لذا يمكن حصر عناصر التحكيم فيما،2بين أطراف النزاع 

 النزاع.اتفاق بين أطراف النزاع من أجل تسوية  إبرام /1

 النزاع.الحرة للأطراف في تسوية  الإرادة /2

 الأطراف.اختيارهم من قبل  قضاة يتمتسوية النزاع تكون بواسطة  /3

 3للأطراف .الحكم الصادر يعتبر ملزم  /4

 التطور التاريخي للتحكيم الدولي :الفرع الثاني
نازعات ليس وليد كوسيلة لتسوية الم التحكيم إلىأن اللجوء  إلىتشير كتابات فقهاء القانون الدولي 

ن واحدا من  يعد التحكيممن تاريخ البشرية والمجتمع الدولي حيث  زمن طويل إلىيرجع  مااليوم وا 
 .4وسائل لتسوية المنازعات بين الأفراد والدول على حد سواء أقدم

                                                           

 .41ص مرجع سابق، ،_أحمد بلقاسم1

 .11ص مرجع سابق، ،_بوجلال سمية2

 .131ص  ،2008 ،الجزائر ،دار هومة ،نون الدولي لحل النزاعات الدوليةالقا ،سعدالله_عمر 3

 353ص ،مرجع سابق ،_حسني موسى محمد رضوان4
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 مراحل تطور التحكيم الدولي :أولا

اختياريا وحكم المحكم  إليهاللجوء  كانلقد كان التحكيم معروفا لدى المجتمعات القديمة فقد 
 1ينفذ طواعية .

 القديمة:في العصور التحكيم  -1

المصادفة البحتة  إلىكان للتحكيم في الشرائع القديمة صور غريبة ومتعددة ومنها الاحتكام 
كل من المتخاصمين طعاما معينا في  يعرضالمصادفة بأن  إلىالقبائل تحتكم  بعضحيث كانت 

مكان معين يمتاز بكثرة الغربان ومن أكلت الغربان طعاما اعتبر خاسر لما يدعيه من حق ، 
 2.ور نظام التحكيم عبر العصور وسنعرض تط

  والأشورين:التحكيم عند البابلين  /أ

تدل الدراسات على وجود نوع حجري كتب عليه باللغة السومرية نصوص معاهدة أبرمت في 
 وجوب احترام حقوق الحدود وعلى شرط إلزاميةالقرن الحادي والثلاثين قبل الميلاد تنص على 

 بالحدود.التحكيم لفض أي نزاع ينشأ بينهما فيما يتعلق 

 الإغريق:التحكيم عند  /ب

ة وكانت المحكم والتجارية،من أجل تنظيم العلاقات المدنية  الإغريق عنداستخدم التحكيم 
 إلىتسجيل اسمه ضمن قوائم المحكمين وكانت المحاكم تحيل القضايا  الشعبية تلزم كل مواطن

 .ي قرار المحكم أمام تلك المحاكمهيئة المحكمين ويمكن للمتنازعين أو أحدهم الطعن ف

 

                                                           

 19سابق، ص فراح، مرجع_مناني 1

 22، الجزائر، ص18 الحقيقة، العدد . مجلةالوضعيةبين الشريعة الاسلامية والقوانين  حسان، التحكيمة ج_فري2

 



 الفصل الأول : الاطار المفاهيمي للتحكيم الدولي 
 

   14 
 

 الرومان:التحكيم عند  /ج

الخاص  مجال القانون ان التحكيم منذ القرنين السابع والسادس قبل الميلاد فيمعرف الرو 
المساواة بين الشعوب  لإنكارهمبين الشعب الروماني، أما في مجال القانون الدولي فلم يعرفوه 

يملك الأجنبي حق  الحق في قتل الأجنبي ولا للرومانوالشعب الروماني فكان من المقرر أن 
أية سلطة والمخاصمة ، ورغم ذلك لم يكن لقرارات التحكيم في القانون الروماني التقليدي  التقاضي

 يترتب على عدم التنفيذ ،ولم يكن قرار التحكيم سوى فكرة أو اقتراح وليس له صفة الحكم وكل ما
قرار التحكيم بدعوى لدفع غرامة أو عقوبة مالية ،ففكرة  هو ملاحقة الطرف الذي يمتنع عن تنفيذ

 .1التحكيم وتنفيذه جبرا ظهرت مع تطور النظم الحديثة إلزامية

  الإسلام:التحكيم عند العرب قبل وبعد  /د

القبائل تختار رئيس القبيلة أو أشخاص مشهود  حيث كانتالعربي  المجتمع القبليفقد عرفه 
لهم بالخبرة  والأمانة حتى يقوم بالتحكيم فيما يثور بين تلك القبائل من خلافات بسبب التجارة أو 

 .  2الثأر بين الأفراد

حكم فيها رسولنا العظيم عليه الصلاة والسلام في رفع  الإسلاموكانت أبرز قضية قبل 
مكانها  عندما اختلف قبائل قريش عليها في حين فقد عرف العرب قبل  إلىالصخرة المشرفة 

 أنبليم عادة شيخ أو كالتحكيم فيما يثور بين الأفراد من منازعات  وكان يتولى مهمة التح الإسلام
 .3أفراد القبيلة وأشرفهم 

                                                           

 229-228ص  ص سابق،مرجع  ،حسانة ج_فري1
 7ص سابق،مرجع  بواط،_محمد 2

 21 ص مرجع سابق، فراح،_مناني 3
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على أهمية الصلح بين الناس ونص في العديد من الآيات  : ركز الإسلامما التحكيم في أ
سعيا  المختلفةالقرآنية على هذا السلوك الذي يعتبر تحكيما لفض الخلافات بين الناس والقبائل 

 .1لتحقيق السلم 

بينهما فان بغت احدهما  فأصلحواوهذا في قوله تعالى " وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا 
بينهما بالعدل وأقسطوا  فأصلحواأمر الله  فان فاءت  إلىتفئ  ىحت التي تبغيعلى الأخرى فقاتلوا 

 .2فان الله يحب المقسطين "

 الوسطى:في العصور التحكيم  -2

عرفت المماليك  الأوروبية المسحية خلال القرون الوسطى نظام التحكيم عندما كانت تلجأ 
فوق الممالك ، وتعتبر أشهر قضية  سلطانينباعتبارهما  والإمبراطورتحكيم البابا  إلىمنازعاتها  في

 26ََ/09/1493بتاريخ  VIالمرسوم البابوي الذي أصدره البابا اسكندر  وع فيضهذا المو  عرفت في
تي اثر وقوع صراع حاد بين اسبانيا والبرتغال حول المناطق المكتشفة بقارة أمريكا الجنوبية وال

 .3تقسيم عادل يرضي الطرفين المتنازعين  إقرار إلىتسعى من خلاله 

 وظهور الدولة الحديثة المستقلة ذات السلطة المطلقة بدأ التحكيم يتراجع 16مع مطلع القرن 
قليلا بين الدول الأوروبية نتيجة تمسكها المفرط بسيادتها ،فقد كانت هذه الدول تعتبر التحكيم 

 .4يمس بسيادتها  إجراءبمثابة 

بالنسبة  إلاأن الدول الأوروبية لم تلجأ للتحكيم خلال هذه الفترة  VATELالفقيه  ىير 
للخلافات الثانوية أيتلك التي لا تمس بهيبة  الأمم ، أما الخلافات الكبرى فكانت تجري تسويتها 

 .5بين الدول بواسطة الوسائل السياسية أي بالتفاوض الدبلوماسي

                                                           

 11مرجع سابق، ص العناني،_ابراهيم  1
 الحجرات. من سورة 9آية _2

3 V, colliard CA،institutions des relations internationales. ED 07، paris،1978،p29  

  37ص  سابق،_أحمد بلقاسم مرجع 4

5 V, Quou_ dinh، et autres,droit internationale public. ED,2Ey،paris، 1980, p 811 
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 :التحكيم في العصر الحديث-3

 ثير حالثامن عشت الأخيرة من القرن تعد البداية الحقيقية لنظام التحكيم اعتبارا من السنوا
هدة معاهدة الصداقة والملاحة والتجارة والتي تسمى معا إلىيرجع أغلب الفقهاء بداية التحكيم 

الموقعة بين بريطانيا والولايات المتحدة بشأن الحدود البحرية  1794نوفمبر  09في JAYجاي
ن هذه أواضح المتحدة وال والأقاليم الأخرى الخاضعة للاستعمار البريطاني والأقاليم التابعة للولايات

 .العلاقات الدولية إطارتطور نظام التحكيم في  المعاهدة كان لها أصر كبير في

بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أبرز مثال    ALBAMAويعتبر تحكيم الألباما 
هاك مبدأ ويتمثل في انت 1872على التحكيم الدولي الحديث واصطباغه بالصيغة القضائية في سنة 

 .1الحياد خلال الحرب الأهلية الأمريكية من طرف بريطانيا 

الى التحكيم الدولي  وأصبحت المعاهدات الثنائية  وبعد تحكيم الألباما انتشرت حالات اللجوء
من حقق التحكيم خطوة وذلك  ، ثمالتحكيم إلى جوءوالجماعية تتضمن نصوصا تتعلق بشرط الل

 1899وبر تأك 29محكمة دولية وفي لإنشاءحيث سعت الدول  1899خلال اتفاقية لاهاي سنة 
وافق مؤتمر لاهاي على الاتفاقية الخاصة بفض المنازعات الدولية بالطرق السلمية بواسطة 

محكمة دولية  إنشاءالاتفاقية النص صراحة على  وضمنتيدة والوساطة والتحكيم مالح المساعي
قام بتعديل بعض نصوص ووضع قواعد بشأن  1907دائمة للتحكيم ، أما مؤتمر لاهاي لسنة 

بشأن نزاع بين  14/10/1902درت المحكمة أول حكم نهائي في صالدائمة  وأ م التحكيمحكمة 
 .2الولايات المتحدة والمكسيك 

 

 

                                                           

  138 سابق، صمرجع  درباش،_مفتاح عمر 1

 29ص  سابق،مرجع  فراح،_مناني 2
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  الأمم:أ/ تطور التحكيم بعد الحرب العالمية الأولى في ظل عصبة 

 ةتسوي إلىتنظيم دولي يهدف  إنشاء إلىي أعقاب الحرب العالمية الأولى سعت الدول ـــــف
 جعل م الذي تم توقيع ميثاق عصبة الأم 1918بالطرق السلمية  وفي عام  ةنازعات الدوليــــــــــــالم

عشرة  ةثانيــــــالمادة الص نمن التحكيم الدولي أحد طرق التسوية السلمية للمنازعات بين الدول فجاء 
 نأنه أـــــــــش نــــــنشأ أي نزاع م إذاالعصبة على أنه  أعضاء ق( من الميثاق " على أن يواف12)

 لتحقيقا ضائية أوـــــالق على أن يعرضوا  الأمر على التحكيم أو التسوية  احتكاك دولي إلىيؤدي 
 تقرير المجلس"  ي أوئالحكم القضا ويوافقوا علىبوساطة المجلس 

 :لتاليةا الأعماللتحكيم في ا إلىجوء الل عتشجي هود عصبة الأمم فيــــــــــــــــــــــــــــــثلت جــــــــــــــــــــوتم
وبموجب هذا البروتوكول تحقق مبدأ م مفاده لا أمن بدون تحكيم 1924 بروتوكول جنيف عام -1

 التحكيم. إلى الإجبارياللجوء 

هي عبارة عن معاهدات ثنائية عقدن  1925سنة  "LOCARNO TRETESاتفاقيات لوركانو " -2
اكيا من جهة أخرى تنص على فسلو و من بلجيكا وفرنسا وبولندا وتشيك بين ألمانيا من جهة وكل

 الدولي.عرض المنازعات على التحكيم أو القضاء 

تضمن هذا الميثاق ثلاثة أنظمة خاصة  بالتسوية  1928الميثاق العام للتحكيم جنيف عام  -3
للمنازعات الدولية  هي التوفيق ،والقضاء والتحكيم  بواسطة محكمة خاصة من خمسة  السلمية

 .1أعضاء بالنسبة للمنازعات السياسية

 :المتحدةالأمم تطور التحكيم بعد الحرب العالمية الثانية في ظل هيئة  /ب

منظمة الأمم المتحدة بهدف تحقيق الأمن ،  إنشاء إلىبعد فشل عصبة الأمم سعت الدول 
نصت عيه  وكان أبرز أهدافها تحقيق السلم الدولي وذلك بتسوية الخلافات بالطرق السلمية وهو ما

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة تشكيل  1947نوفمبر  21وفي،المادة الأولى من الميثاق 
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موضوع  التحكيم الدولي من الموضوعات  لجنة للقانون الدولي بهدف تقنين القانون الدولي وكان
 إجراءاتوضع نموذج لقواعد  إلى 1958انتهت اللجنة عام ن أ إلىباهتمام اللجنة  حظيت التي

 .1الى التحكيم  توقيع على التعهدات  باللجوء التحكيم ليكون دليلا للدول عند

 التاريخ:أساليب التحكيم الدولي عبر  ثانيا:

تميزت أساليب التحكيم الدولي عبر التاريخ بعدة صفات من حيث الشكل الى تحكيم فردي 
كم والمتمثل في نظام المحكم الفرد وتحكيم جماعي المتمثل في نظام لجان التحكيم أو نظام محا

 .شيوعا أن نقرر الأسلوب الأكثر الفقهاء يمكنناالتحكيم ومن خلال استقراء كتابات 

 الفرد : كم_ نظام المح1

محكم فرد هو أقدم هذه الهياكل التحكيمية من الناحية التاريخية وقد  إلىالتحكيم  إسناد إن
، ويقصد به  أن تلجأ الأطراف المتنازعة الى تحكيم شخص لحل  1907أقرته اتفاقية لاهاي لسنة 

واجب التنفيذ  النزاع القائم بينهما على أن يكون الشخص محل تقدير فيما يعتبر القرار الذي يصدره
 .2والاحترام ، وقد يكون الشخص رئيس دولة أو شخصية سياسية أو من أصحاب العلم 

 الدولة:أ_ بواسطة رئيس 

التقاليد الأوروبية القديمة التي تعتبر أن  إلىيعود هذا التحكيم المعروف بالتحكيم الملكي 
 3مصدر العدالة والسلطة السياسية , السيد الأعلى هو

الكنيسة الكاثوليكية أسلوبا معمولا به بين الدول الأوروبية في  البابا رئيس إلىولقد كان الاحتكام 
 .4الرومانية  راطوريةبالإمعهد 
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القومية وأصبحت العلاقات الدولية  الدولوظهور  الإمبراطوريةأن هده القاعدة زالت بزوال  إلا
أمثلة ذلك :التحكيم الذي قام  الحديث ومنتقوم على أساس المساواة بين الدول وخاصة في العصر 

 .1في النزاع بين الأرجنتين والشيلي 1901سنة   ادوارد السابعبه ملك بريطانيا 

في 1966تين الأولى سنة كيم مر للقيام بالتح 2اختيار ملكة بريطانيا اليزابت  إلى بالإضافة
 .ع حول جزر الواقعة في قناة بيغلفي النزا  1977في منطقة الأنديز والثانية سنة  اع الحدوديز الن

 :بواسطة فرد أخر ب_ 

شخصية علمية لها ن خصا أخر غير رئيس الدولة كأن يكو يمكن أن يكون المحكم الفرد ش
ه للفقي مهمة التحكيم دتالسياسية فعلى سبيل المثال أسن القانون أو الشؤون ميدانخبرة واطلاع في 

 السويسرى ماكس هوبر في العديد من القضايا نذكر منها قضية جزيرة الماس.

 _ نظام التحكيم الجماعي:2

 الجماعية.المختلطة أو المحكمة  ناللجا يتمثل في

 المختلطة:أ_ اللجان 

هما و  18 نفي صورتين منذ القر  تدريجياحكيم الجماعي وقد تشكل يمثل هذا النوع من الت
 التحكيمية.، اللجنة المختلطة اللجان المختلطة الدبلوماسية

 المتنازعينفاللجان المختلطة الدبلوماسية تتشكل من عضوين يمثل كل منهما أجد الطرفين 
دود حدون أن يكون هناك عضو مرجح "رئيس" وقد طبقت هذه الصيغة الدبلوماسية في تسوية ال

  .كانت تسيطر على كندا الأخيرةذه أن ه أساسعلى وبريطانيا  المتحدةن الولايات بي

                                                           

  38ص سابق،بوجلال سمية مرجع  _1
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 نظرغير أن هذه اللجان في  1794نهر الصليب المقدس سنة كما وقع في تعيين حدود 
 .للتفاوض أكثر منها هيئات تحكيميةليست سوى هيئات البعض 

أعضاء محكمين على أساس او خمسة من ثلاثة  لتأما اللجان المختلطة التحكيمية فتشك
عضو آخر يتولى رئاسة اللجنة  النزاع ،على أن يضاف اليهم أطرافاثنين لكل طرف من  واحد أو

في  ما جاءذلك  ومن أمثلةالمعاهدات على هذه اللجان المختلطة التحكيمية وقد نص في بعض ،1
ثلاثة مبعوثين  للتحكيم من أقيمت لجنة مختلطة  إذ (MINSK)1921بروتوكول منسك في سنة 

 .2الحدود وذلك لبحث حوادث  بولنديينروس وثلاثة 

الضوابط الموضوعية  إلىوتقدم التحكيم الدولي بالنظر  إثراءوقد ساهم هذا النموذج في 
 .3من بين المختصين في القانون الدولي العام  أعضائهاكيم واختيار حلضمان حياد الت

 التحكيم:ب_ محاكم 

م المختلطة ظهرت محاك واللجانبعد أن عرف المجتمع الدولي التحكيم بواسطة رئيس الدولة 
مشهود مستقلين محايدين  أشخاصهذه المحاكم تتكون من  وأخذت (Tribunal Arbitralالتحكيم )

 لإجراءاتتطبيق أحكام القانون ،وفقا  أساسلهم بالثقة في القانون ، يفصلون في النزاع على 
 هذا التطور وقد بلور،تلك الأحكام على الحياد  وتقوما ملزمة للطرفين ممحددة ويصدرون أحكا

ي قضية الألباما ف 1972سبتمبر  14صدر في الذي ساد القرن التاسع عشر الحكم الذي 
ة في هذا الحكم نقطة تحول حاسمالمشهورة بين انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية وقد اعتبر 

 .التحكيم الدولي تاريخ 
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أن كل طرف  أساسى أعضاء علاعية تضم خمسة محيث تتشكل المحكمة من هيئة ج
من بقدر كبير ضالذي ي الأمر واحد أما الثلاثة الباقون فهم محكمين محايدين وهويختار محكم 

 .1بهذه المحكمة التحكيمية الصفة الحيادية 

 نطاقالمحكمين المحايدين وعلى خلاف الوضع في  هؤلاء أحدالهيئة التحكيمية  يترأس
 المحكمة.مهام الرئيس يشارك من البداية في سير  اللجنة المختلطة فان هذا المحكم

ة المحاكم المختلطة التحكيمية المؤسستصنيف ضمن هذه المحاكم الجماعية تلك هذا ويتعين 
فقد شكلت كل محكمة من عضوين  ،1919لسنة لمؤتمر فرساي  بمقتضى معاهدات السلام

حصل اءا على اتفاقهما وان لم ينأن يرأسهم محكم واحد ب النزاع علىوطنيين لكل واحد من أطراف 
 الأمم.هذا الاتفاق يعين هذا الرئيس من طرف عصبة 

 الإجراءاتمثلت اختصاصات هذه المحاكم في تسوية المنازعات التي نجمت عن تطبيق وت
 .دول خلال الحرب العالمية الأولى على أملاك رعايا دولمن طرف الاستثنائية 

 :(C,P,A) للتحكيم المحكمة الدائمة ج_ انشاء

 يمس لا قضاء تحكيمي إحداثفكرة 1899لسنة  لاهاي الأولبرزت خلال انعقاد مؤتمر 
التحكيم ،  إلى،سعيا لتسهيل عملية اللجوء عليها بغير رضاها  يفرض بحرية الدول من حيث أنه لا
لاهاي السالفي  مقتضىأنشئت محكمة التحكيم الدائمة السالفة بفبناء على هذا التصور 

محكمة فان هذه الويظهر من التسمية أنها فعلا محكمة ذات أسس وأجهزة وفي الحقيقة ،2الذكر
الصحيح بل مجرد قائمة لشخصيات من جنسيات مختلفة ) أربعة  الدائمة ليست محكمة بالمعنى

وكفاءة معترف بها في مسائل القانون  كأقصى تقدير قانونين ولهم اختصاصكل دولة  أعضاء عن
 (.اف نزاع معينر من قبل أطويختارهم  كحكام  إليهمالدولي يلجأ 
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هذه ليست دائم ومحكمة التحكيم  إطاروكيفت هذه المحكمة بالمحكمة القصيرة العمر في 
 :دائمة

 ر فيه(.يقوم فيها النزاع الذي تنظفي الفترة التي  إلا لا تنعقدلا على مستوى عملها )لأنها  -

الذين  الأطراف لإرادةآخر وتخضع  إلىمن نزاع  تختلف إذولا على مستوى تكوينها وتركيبتها ) -
 .1يختارون على قائمة دولية ،المحكمين الذين يشكلون المحكمة (

اذا اتفقا الأطراف  إلاكافة قضايا التحكيم  الدائمة الاختصاص في يكون لمحكمة التحكيم
 اءويكون تعين أعضيقع مقر محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي محكمة خاصة  إنشاءعلى 

تعينهم في حالة وفاة أو تقاعد أحد أعضاء ويجوز تجديد  (06المحكمة لمدة ست سنوات )
 يم الدائمة لتسوية نزاع نشأ بينهاحكمحكمة الت إلى رغبة الدول المصادقة اللجوء وفي حال,المحكمة 

حال الفشل في  تشكيل هيئة التحكيم الدائمة ، وفي إلىأن يتم اختيار المحكمين المدعوين  يجب
ويجوز  أن محكمين اثنين حول تشكيل هيئة المحكمة تعين كل دولة  بين الأطرافالاتفاق المباشر 

من بين الأشخاص الذين اختارتهم الدولة أو ينتقى هما فقط من مواطني تلك الدولة نن واحد ميكو 
 .2لمحكمة التحكيم الدائمة  كأعضاء

 بالامتيازات والحصانات اضطلاعهم بواجباتهم وخارج بلادهمهيئة التحكيم ب أعضاء يتمتع
 إذ محددة،فهي عموما غير بالنسبة للمواضيع التي تختص المحكمة بالنظر فيها  الدبلوماسية، أما

ا اختصاصه إلى الإشارةمع  هي مؤهلة للفصل في المنازعات القانونية والسياسية على حد السواء
 ية.الدولالحاضر قد تناقضت كثيرا بسبب المنافسة التي تبديها محكمة العدل القانوني في الوقت 

 منها:تحكيمية لعدة قضايا نذكر وقد طبقت محكمة التحكيم الدائمة قواعد 
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 .Déserteurs de casa Blanca 1909 الفارين من الدار البيضاءقضية الجنود  -

 .1911كانيفارو سنة ، قضية1910قضية الصيد في المحيط الأطلسي الشمالي سنة  -

 :1909قضية الجنود الفارين من الدار البيضاء سنة  _1

عملية  1907ترجع تفاصيل النزاع أنه وقعت بمدينة الدار البيضاء )المغرب( خلال سنة 
تن على مة عسكرية لستة جنود من الفرقة الأجنبية الفرنسية من بينهم ثلاثة ألمان نثكفرار من 
دم للأمر واستخ تنبأ الحرس الفرنسي أنغير  بالمغرب ، ألمانيتحت رعاية قنصل  ألمانيةمركبة 

ء أزمة وبالتالي نشو على رجال القنصلية مما أسفر عن وقوع اعتداء  هؤلاء الجنودالقوة للقبض على 
نية اتفقت الحكومتان الألما ،حالة حرب  إلىكادت أن تؤدي بهما  سياسية بين ألمانيا وفرنسا ،

ما محكمة التحكيم الدائمة طبقا لوالفرنسية على عرض هذا النزاع على هيئة تحكيمية من قائمة 
جميع جوانبه  منزاع دراسة الن قررته اتفاقية لاهاي ،اجتمعت المحكمة بمدينة لاهاي ،وبعد

 محاولة التوفيق بين الدولتين المتنازعتين 22/05/1909بتاريخ  تحكمياأصدرت قرارا 

  :1911ستة _ قضية كانيفارو 2

 الذي كانللبارون كانيفارو أثيرت هذه القضية بين البيرو وايطاليا بسبب حماية هذه الأخيرة 
،فأصدرت محكمة التحكيم قرار  البير وفيةبتمتع بجنسيتين ،الايطالية بحكم رابطة الدم والجنسية 

من خلالها أن الجنسية الفعلية التي يعتد بها هذا الشخص حيث اعتبرت  04/05/1912بتاريخ 
 .1 البير وفيةهي الجنسية 

 الطبيعة القانونية للتحكيم الدولي  الفرع الثالث:
حد كبير في تحديد الوصف القانوني لحكم  إلىتعين معرفة الطبيعة القانونية للتحكيم الدولي 

 إجراءات تشوب أنالبطلان الذي يمكن  إجراءاتتنفيذه ، ومثال ذلك تحديد  إرادةعند التحكيم 
ون القانونية للتحكيم يفيدنا من حيث تحديد القان الطبيعةتحديد  أنالتحكيم وحكم المحكم ، كما 
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 أهميةالتحكيم وتتجلي  راءاتبإجما على وجه الخصوص فيما يتعلق الواجب التطبيق في مسالة 
الاختلاف في  أدى،حيث  الشأنخاصة في تنوع الاتجاهات التي ظهرت في هذا هذا التحديد 

وتقسيمات التحكيم والتي انعكست على موقف  إشكالاختلاف  إلىالقانونية للتحكيم تحديد الطبيعة 
 .القضاء في مختلف الدول بل وفي الدولة الواحدة 

عليه البعض الطبيعة القضائية ،انطلاقا من طبيعة  فأضفى وقد اختلف الفقهاء حول طبيعته 
،في حين ذهب البعض الى اعتماد الطبيعة العقدية عمل المحكم التي تتماثل مع عمل القاضي 
 أن إلىواتجهت وبالمقابل تعددت النظريات  الأطرافوذلك استنادا لأن التحكيم هو اتفاق بين 

 .1مستقلة  وأيضاالتحكيم ذو طبيعة مختلطة 

 الدولي:: الطبيعة التعاقدية للتحكيم أولا

 لتحكيمالقانونية ل لطبيعةتاريخيا لتحديد االتي ظهرت تعتبر هذه النظرية من أوائل النظريات 
ا بهذ إذالأطراف  إرادةعلى  أساساهذه النظرية بأن التحكيم يقوم  تقليدية، وتجسدوهي نظرية 

 .التي يحققها النظام القضائي والإجرائيةالاتفاق يتخلى الأطراف عن بعض الضمانات الفردية 

اختيار  الإرادةالأطراف وليس التشريع بحيث تتعدى هذه  إرادةالتحكيم هو  أساسلذا فان 
ماتعيين مكان التحكيم والقانون الواجب التطبيق ،كما أن المحكم ليس بقاض  إلى المحكم هو  وا 

 .2عليه قواعد المخاصمة  ولا تسرياحد الناس 

تكون  لاالخصوم لذا  إرادةتستمد أحكامهم قواتها من  الرأيكما أن المحكمين بناءا على هذا 
 الأحكاممرتبة  إلى ترقى لام ث تحكيمية قابلة للتنفيذ ومنتمثل محصلة علمية  الأحكام وهيهذه 

 .3المختصة  بتنفيذها من المحكمة  الأمربعد صدور  إلاالقضائية العادية 
                                                           

  34-33ص سابق، ص فراح، مرجعمناني  _1

شمس  عين شمس مركز حقوق عين عةمالدولي جامجلة التحكيم  التحكيم.الطبيعة القانونية لاتفاق  الحميد،عاطف عبد  -2
 17-16ص ص ،2017 ، جوان، سنة10 للتحكيم، عدد

 12، ص2006، القانونية، مصرالكتب  دار .(الدولي )دراسة مقارنة التجاري المصري، التحكيمحسني  -3
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التعاقدية لخصومة التحكيم  تأكيدفي  حابهاأصهذه النظرية لانتقادات لتطرف وقد تعرضت 
 .1ضمانات التقاضي بها ولعدم قدرة النظرية على كفالة  أساسهاوفساد 

 الدولي:للتحكيم  قضائيةالطبيعة ال ثانيا:

 أولهما:من الفقه على التحكيم طابعا قضائيا لسببين  أخرجانب أصبغ 

لى لا يعني سوى التنازل عن حق اللجوء االتحكيم  إلىالنزاع على اللجوء  أطرافأن اتفاق  -
 ءوالذي يعد بمثابة قضامن القضاء وهو التحكيم  أخرالقضاء الرسمي للدولة مفضلين عليه نوع 

 خاص.

حكم التحكيم تتوافر له كافة خصائص العمل القضائي وفقا لمعايير محددة لذلك  إن_ثانيهما : 
 إلى بالإضافةالعمل  ماعدا خاصية واحدة هي صدوره من هيئة خاصة وليس من هيئة عامة ،هذا 

 .2المقضي به  الأمريحوزوه حكم التحكيم من حجية  ما

 الدولي:الطبيعة المختلطة للتحكيم  :ثالثا

طبيعة مركبة ، فهو هذا الاتجاه فان التحكيم عملية قانونية ذات  أنصار إليهما ذهب ي وف
تكون المنازعة على تسويتها بواسطة التحكيم ، في حين  أطرافذو طبيعة عقدية تنبثق عن اتفاق 

يصدر من المحكمين من حكم المنازعة هو  له في ذات الوقت طبيعة قضائية ، وذلك لأن ما
 .3عمل قضائي بمثابة 

                                                           

 18سابق، ص عبد الحميد، مرجع_عاطف 1

 300، ص7919،، القاهرة النهضة العربية دراسة في قانون التجارة الدولية. دار حكيم التجاري الدوليتال_محسن شفيق، 2

ق القومية والوثائ الأولى، دار الكتب في المنازعات الادارية العقدية وغير العقدية. الطبعة التحكيم خليفة،_عبد العزيز عبد المنعم 3
 28، ص2015
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ائي أن الطابع القضهذا الاتجاه مع تسليمهم بالطبيعة المختلطة للتحكيم  أنصارويرى ببعض 
تحكيم بحيث يكون ال إليه،للتحكيم يتغلب على الطابع العقدي لاتفاق أطراف المنازعة على اللجوء 

 .مه ذا طابع قضائيو في عم

بالطبيعة لان القول  بإبعادهامواجهة الحقيقة  محاولة للهروب من بأنهوقد انتقد هذا الاتجاه 
 .1مختلطة  أنهايجب تحديد هذه الطبيعة وليس الاكتفاء بالقول  إذالمختلطة لامعنى له 

 الدولي:الطبيعة الخاصة المستقلة للتحكيم  رابعا:

في حل النزاعات ،فالتحكيم ظهر في تحكيم مستقل بنظامه ليرى أنصار هذا الاتجاه أن ا
نظام منتشر في كل  واستمر ولازال قائما بعد ظهور القضاء وهوالمجتمعات البدائية قبل القضاء 

ه وسيلة مختلفة عن الذي جعل الأمروفضلا عن ذلك فقد ظهرت هيئات ومركز تحكيم  دول العالم 
 .2القضاء وموازية له 

، النزاعات تختلف عن العقد والقضاءقانونية لحل  أداةوالتحكيم وفقا لأنصار هذه النظرية هو 
عن القضاء ، ويرفض هؤلاء النظرية العقدية للتحكيم  مختلفةتحقيق العدالة بطرق  إلىوهو يرمي 

مستدلين بان  ، ويرفضون كذلك النظرية القضائية للتحكيم أن العقد ليس جوهر التحكيم  مؤكدين
اجتماعية  تحقيق وظيفة إلىسلطات الدولة ، لأن التحكيم في نظرهم يهدف  القضاء سلطة من

 .3ادية متميزة صواقت

يعتبر عملا قضائيا بحتا القضاء  كالصلح ،كما لابحتا  إراديايعتبر التحكيم عملا  وهكذا لا
نما الأطرافحكم القانون على النزاع بحكم مفروض على العام الذي ينزل  يعتبر عملا ذاتيا  وا 

                                                           

 7، ص1984النهضة العربية القاهرة ، الأول، دارالكتاب  .الخاصةالتحكيم في العلاقات الدولية  راشد،سامية  _1

 معي الحديث،الجا الأولى، المكتبالطبعة  التحكيم.النظام القانوني لاتفاق  الضراسي،عبد الباسط محمد عبد الواسع  _2
 2ص ،2005 الاسكندرية،

 30سابق، صمرجع  بواط،محمد  _3
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تلزم مراعاتها وهي اعتبارات السرعة والفعالية في حسم مستقلا لأته ينطلق من اعتبارات خاصة 
 .1النزاع وكذا المحافظة على سريتها كما لازم ذلك 

 :الراجح الرأي

لتحديد طبيعته وتوضيح مفهومه في ذهن المتعاملين   اءالتحكيم جهدا كبيرا من الفقه أخذ
انه قضاء خاص لعدم تمتعه بصفة الدوام  إلا،عات زافالتحكيم قضاء طالما مهمته حل الن

النزعات ، ولايتها في حل جميع التي تحتكرها الأجهزة القضائية التابعة للدولة والتي تعد والعمومية 
معين ل في أجالتحكيم  نزاع معين يعينه اتفاق قتصر على الفصل فيهيئة التحكيم هو ي بينما  دور

دى للقول بأن أ ماهذا بمجرد انقضاء الأجل التحكيمي ينتهي وجود ودور هيئة التحكيم  حيث
التحكيم هو قضاء خاص ذو مصدر اتفاقي وذلك لعدم وجود تحكيم ذو مصدر غير اتفاقي كما في 

 .2 الإجباريالتحكيم 

 المطلب الثاني:

 غيره من الوسائل المشابهة له أنواع التحكيم الدولي وتمييزه عن
 لرغبة وتأكيداالمتزايدة لنظام التحكيم الدولي على الصعيدين الدولي والداخلي  للأهميةنظرا 

رغبة بدولية في انتشار هذا النظام باعتباره الوسيلة المثلى لتسوية السلمية لحل النزاعات ال الأفراد
 وتحديد عددهمالتي تتولى اختيار المحكمين  الأطراف إرادة،ولأن جوهر التحكيم هو من الدول 
جراءات ظهرت  اجب التطبيق، لذلكتتبع كل النزاعات المثارة والقانون الو  أنالتحكيم التي يجب  وا 

ثرنا ألذا ،ه السلمية المشابهة لالتحكيم الدولي وكذا لتميزه عن غيره من الوسائل  أنواعالحاجة لتعدد 
والفرع )ولي فرعين )الفرع  الأول (نعرض فيه أنواع التحكيم الدهذا المطلب  أن نتناول في

 ندرس في تمييز التحكيم الدولي عن غيره من الوسائل المشابهة له.(الثاني

                                                           

 17سابق، ص مرجع ،المصري_حسني 1

 31مرجع سابق، ص  بواط،_محمد 2
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 أنواع التحكيم الدولي : الفرع الأول
ينقسم الى تحكيم الجهة التي تتوالى الفصل في النزاع من حيث  أنواععدة  إلىينقسم التحكيم 

تحكيم  إلىتحكيم حر ومؤسسي ومن حيث مكانه  إلىينقسم  الإلزاميةحر ومؤسسي ومن حيث 
 .1ولي وسندرس ذلك تباعا وطني ود

 النزاع: جهة الفصل فيحيث  من التحكيمأولا: 

  :وينقسم إلى

 المؤسسي:لتحكيم ا -1

فهذه المنظمات لديها قوائم بالمحكمين من كافة يتميز التحكيم المؤسسي بالسهولة واليسر 
المناسب ،كما أن لهذه المنظمات لوائح النزاع على اختيار المحكم  أطرافالخبرات مما يساعد 

التي  الإدارية لأعمال ،كما انها تقدماسهلة وغير مكلفة  إجراءاتالتحكيم وهي  إجراءاتتنظيم 
توفر المساعدة للطرف الذي يصدر تتطلبها عملية التحكيم كأعمال الترجمة والحفظ فضلا عن أنها 

 .2لصالحه الحكم ويرغب في تنفيذه 

وهي أن بعض السلبيات له  أن إلاورغم هذه الايجابيات التي يتسم بها التحكيم المؤسسي 
ما فكثيرا في كنف الدول الصناعية ومن ثم  نشأتقد بالتحكيم  الاضطلاعالمنظمات التي تتوالى 

تبقي رعاية مصالح الدولة المتقدمة على حساب الدول النامية ولوائح هذه المنظمات  نظم انتك

                                                           

1_مراد محمود المواجدة ، التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي )دراسة مقارنة(. الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع 
 2010، مصر، ص ص32-31

 موقع:على  2016جويلية 30مكتبة القانون ، .التحكيمأنواع  خلاوي،_أحمد يوسف 2
Httpss // m facebook.com. permolink. Heur 18.36 jour 10/03/2020 
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 النزاع للمحكم والذي يتم اختياره بمعرفة المركز او المنظمة  فغالبا ما أطرافونظرا لعدم معرفة 
 .1تتزعزع ثقة الأطراف في أمانة هذا المحكم 

 :التحكيم الحر -2

التي  والإجراءاتالتحكيم الذي يعطي الحرية الكاملة للخصوم في تحديد القواعد هو ذلك 
انت كاع المطروح عليه وفقا لهذه القواعد سواء في النز المحكم الذي يختارونه لكي يفصل  يتبعها
 موضوعية.أو  إجرائية

في  للأفرادوقد أعطى حرية كبيرة قبل ظهور التحكيم المؤسسي  وقد ظهر التحكيم الحر
وقد تكون القواعد الذين يضعون فيهم ثقتهم اعتمادا على خبرتهم في حل النزاع اختيار المحكمين 

الاعتماد  إنوواقعية عن قواعد التحكيم المؤسسي ،كما مرونة  أكثرالمتبعة لحل النزاع  والإجراءات
التي تكون على  والإجراءات هيئة لحل النزاع القائم قد يأتي بكثير من القواعد على مؤسسة أو
فهم الخصوم لهل وما يتبعها من  لتأخرزمن التحكيم   إطالة والتي قد تساعد على الأفرادعكس توقعات 
 .2 والإجراءاتودفوع تستطيع الرد على هذه القواعد تحضير مستندات 

 الإلزام:ثانيا: التحكيم من حيث صفة 

 الإجباري:التحكيم  -1

النزاع سواء كان ذلك بوضع معاهدة  نشوءالاتفاق عليه بين الدول قبل  وهو التحكيم الذي يتم
بصورة عامة التي تظهر في المستقبل ام عند وضع معاهدة تتعلق خاصة  بالتحكيم لتسوية النزاع 

ظهور نزاع  ةوتنص مثل هذه المعاهدة  في حالوع معين كمعاهدة تتعلق بالحدود أو بالتجارة وضبم
، ويحقق تكون الدول ملزمة بالتحكيم التحكيم الدولي ، ففي هذه الحالة  عند تطبيقها علىكون 

بهم ،كما قد يشترك هي التي تختار المحكمين الذين تثق  إنهاالتحكيم ضمانة للدول المتنازعة ذلك 

                                                           

 52ص سابق، فراح مرجع_مناني 1

2 https // maraje3.com/2012/03/types.arbitrage_arbitrage international. Heur 10.35 jour 10.03.2020 
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التحكيم  إجراءاتلها فرص متابعة  مما يوفرمن الدول المتنازعة نفسها  أعضاءفي هيئة التحكيم 
نماعلى الترضية  لا يقوموالتحكيم سلوب التحكيم أالمتنازعة تستطيع أن تحدد طريقة و وأن الدول   وا 

 1.القانون الدولي لأحكاميصدر القرار طبقا 

 : التحكيم الاختياري -2

لهما  زنشأ نزاع بين دولتين جا فإذا،وهو التحكيم الذي يتم الاتفاق عليه بعد نشوء النزاع 
الاتفاق على التحكيم لتسوية نزاعاتهما بالطريقة التي يرونها صالحة لتسوية النزاع ،وبعد الاتفاق 

 2التحكيم وبتنفيذ القرار الصادر من لجنة التحكيم . إلىعلى التحكيم تصبح كل دولة ملزمة باللجوء 

 مكانه:ثالثا: التحكيم من حيث 

 : التحكيم الدولي -1

 القانونمن دولة ويثير عدة صعوبات مثل تحديد  لأكثرهو الذي ينتمي بعناصره المختلفة 
جراءاتهالواجب التطبيق على اتفاق التحكيم   وأسماءالتحكيم  وموضوع النزاع وتحديد مكان وا 

يد وجود لها في التحكيم الداخلي )الوطني( وهذا التحكيم يصعب تحدوجنسيات المحكمين وهذه لا 
 :يوهيره وهناك عدة معايير لتمييز التحكيم الدولي عن غ الأخرى،ه لدولة بعينها دون الدولة انتمائ

 .الجغرافي يتمثل في مكان التحكيم المعيار -

 التحكيم  اتالقانون الواجب التطبيق على إجراءتحديد المعيار القانوني يتمثل في  -

 .الدوليةالمعيار الاقتصادي يتمثل بتعلق العقد المراد تسويته عن طريق التحكيم بالتجارة  -

                                                           

 248ص ،2002 ،القاهرة المطبوعات،المكتب المصري لتوزيع دار  .العامالقانون الدولي ، سهيل حسين الفتلاوي _1

 ،0720 ،قاهرةال والتوزيع،الثقافة للنشر  الثاني، دارالجزء  .القانون الدولي حوامدة، موسوعة، غالب عواد سهيل حسين الفتلاوي _2
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 1492في المادة تعلق بمصالح التجارة الدولية  إذاويعتبر المشرع الفرنسي التحكيم دوليا 
( من قانون 03دولية بالصفة التجارية في المادة )المشرع المصري فقد ربط الصفة ال أما، مرافعات

 .1 1994(لسنة 27التحكيم رقم )

 : ني(التحكيم الداخلي )الوط -2

النزاع وداخل دولتهم ،فالقانون  لأطرافهو التحكيم الذي يتم طبق لأحكام القانون الوطني 
أن والقواعد التي تطبق على عملية التحكيم ويلاحظ  الإجراءاتهو الذي ينص على كافة  الوطني

قوانين بعض الدول العربية تتضمن نصوصا تميز بين نوعي التحكيم الدولي والداخلي مثل قانوني 
 .2البحرين وعمان  

 عن غيره من الوسائل المشابهة لهالدولي : تمييز التحكيم الثاني عالفر 
 خرىبعض المفاهيم الأ انه قد يشتبه ويختلط مع إلاللتحكيم ذاتية مستقلة ومتميزة  أنرغم 
ئل وقد تكون هذه الوسا الواقعة،وسال تسوية للمنازعات الدولية  أيضاوالتي تعد هي المشابهة 
 :يلي والوساطة وقد تكوم قضائية كالقضاء وسنعرض كل منها فيمادبلوماسية كالمفاوضات  سياسية

 الدبلوماسية:عن الوسائل السياسية الدولي تمييز التحكيم  أولا:

لفض النزاعات بين الدول غير أنه يختلف عن غيره من  دبلوماسيةيعد التحكيم الدولي وسيلة 
قبل  باعتباره وسيلة لتسوية النزاع بواسطة قضاء يتم اختيارهم من الأخرى الوسائل الدبلوماسية

القانون والنية الحسنة فضلا عن الحكم تقوم على أساس من احترام  النزاع كما أنه تسوية  أطراف
 .  3للأطراففيه يعد ملزم الصادر 

                                                           

 37ص سابق،، مرجع مراد محمود المواجدة _1

 موقع:سابق، على  خلاوي، مرجع أحمد يوسف _2
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 يلي: ونبين الفرق بين التحكيم والوسائل الدبلوماسية فيما

  والمفاوضات:_ التحكيم 1

بطه بالعلوم الاجتماعية من علاقات وطيدة والتي ير  علما قائما بذاته رغم ما التفويضيعد 
سواء بين ضرورة حتمية في شتى مناحي الحياة  التفويض أصبحتقوم على البناء والتفاعل ، وقد 

ا كافة أساليب استخدامأو بين الدول ، ومفهوم التفاوض  في موقف تعبيري قائم بين طرفين  الأفراد
الخصم على القيام بعمل معين ،ويختلف  بإجبارالحصول على منفعة جديدة  أو للحفاظ  الإقناع

التحكيم يعتمد على ثلاثة عناصر وهي الأفراد واتفاق التحكيم  أنحيث التفاوض عن التحكيم 
تتمثل في اختيار مكان التحكيم والمحكم  أو الهيئة التحكيمية ، فقواعد التحكيم تتسم بالمرونة 

في العادة وقد يتسع يتم بين طرفين   ، أما التفاوضالتي تسري على التحكيم د والاتفاق على القواع
غير  وأطرافشرة في العملية التفاوضية بام أطرافهناك  من ذلك ، حيث يمكن القول أن لأكثر

 .1لاعتبارات المصلحة  واعظةوهي التي تشكل قوة مباشرة 

  والوساطة:_ التحكيم 2

، النزاع  أطراف إرادةفات اختيار أطراف التحكيم يتم بحسب  الوساطة تختلف عن التحكيم 
المساعدة وتقريب وجهات النظر وصولا للحل ، كما لا يقوم بعقد الوسيط يقتصر على تقديم  أن إلا

 إلاقرار في الموضوع  بإصدارت فردية وثنائية ولا يقوم ااجتماعات ولقاءجلسات رسمية بل بعقد 
 .2النزاع لأطرافملم اتفق عليه المتنازعين خلاف التحكيم الذي يعد قراره بمثابة ا على م

 

 

                                                           

 1_أحمد أبو الوفا، التحكيم الاختياري والتحكيم الاجباري. منشأة المعارف، الاسكندرية ،198"، ص5

موقع:على  المنازعات،الاسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل  الغفار، مركز_ أحمد عبد 2  
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   _ التحكيم والتوفيق:3

ليساعدهما في  أكثرالنزاع اختيار شخص أو  لأطرافالنظام  الذي يتيح  يقصد بالتوفيق ذلك
أو بناءا على  سواء بناءا على مقترحات الطرفين  أو أحدهما   بشأنهتسوية ودية  إلىالوصول 

وتوقيع اتفاق التسوية  إعدادهذه التسوية تولى الطرفان  إلىتم التوصل  فإذااقتراحات الموقف نفسه 
ورضا الطرفين وينتهي بتسوية ودية تتم برضاهما  ، فهو يبدأ بطلبطلبا منه إذابمساعدة الموفق 

حتى لو بدا باتفاق الطرفين على  إجبارياوليس كان اختياريا  أيضا فهو يختلف عن التحكيم لأنه لو
وينفذ جبرا ضد المحكوم  اللجوء الى التحكيم فانه ينتهي بحكم صادر من الغير " هيئة تحكيمية "

 . 1بالتنفيذ الذي يزوده بالقوة التنفيذية  الأمرعليه متى اشتمل على 

  والصلح:_ التحكيم 4

كل منهما على وجه قائما أو محتمل الوقوع وذلك بان يتنازل  نوعاالصلح ينهي به الطرفان 
هو الاتفاق الذي يقبل  التحكيمأن  والصلح في التحكيمالتفرقة بين  أوجهالتبادل عن حقه وتكمن 

لى وجه عفهو تنازل كل طرف الأطراف بموجبه عرض نزاع مسبق نشؤه على محكم ، أما الصلح 
 2التبادل عن حقه .

  والتحقيق:_ التحكيم 5

يؤدي قد يكون جوهر النزاع خلافا على وقائع معينة بحيث أن الفصل في صحة هذه الوقائع 
لجنة  إلىهذه الوقائع  إحالةعلى ثم تتفق الدولتان المتنازعتان  تسوية النزاع وديا ومن إلىالتوصل 

والملابسات الخاصة حقائق التحقيق على تقصي ال ةتحقيق لفحص هذه الوقائع ، ويقتصر دور لجن
 التحكيم في اتفاقيتيالدولتين المتنازعتين وقد ورد نظام  إلىيرفع  بالوقائع ووضع ذلك في تقرير

                                                           

 18ص سابق، المصري، مرجعحسني  _1

نون قا الحقوق، تخصصعبة ش ماستر،تكميلية لنيل شهادة  . مذكرةالدوليةالطرق السلمية لتسوية المنازعات  لكبير،ايمان  _2
 55ص، 2016_2015السنة الجامعية  البواقي،جامعة العربي بن مهيدي، أم  الدولية،المنازعات 
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المنازعات الدولية التي لا تنطوي على مسائل الشرف ومجالات التحقيق هي كافة  1907_1899 لاهاي
 .1  الأساسيةالمصالح  أو

 الدولي:والقضاء الدولي التمييز بين التحكيم  ثانيا:

ل تتمثالتي و في العديد من النقاط  يلتقيانأنهما  إذ كثيرا،الدوليان لا يختلفان  والقضاءالتحكيم  إن
 يلي: فيما

ه تسويتأي كل منهما يستند في  الدولية،كلاهما وسيلة سلمية قانونية لتسوية النزاعات  إن_ 1
 .قواعد قانونية إلىللنزاع 

أن  إذالنزاع في عرض النزاع القائم بينهم على التسوية ،  أطراف_ أن كلا منهما يتطلب اتفاق 2
لب رضا الطرفين واتفاقهم على زاعات يتطنيثور من  الوسيلتين من اجل تسوية ما إلىاللجوء 

 .2ذلك

 .ملزما لأطراف النزاع حكم أو قرار يكونمنهما  عن كل _ يصدر3

 : أنهما يختلفان في لاإ

 فهي تتكون منأن المحكمة التحكيمية هي محكمة مؤقتة تنشأ بنشوء النزاع وتنتهي بانتهائه  -
وهي  هيئة سابقة على وجود النزاع أما المحكمة القضائية هي محكمة دائمة تتكون من مؤقتة،هيئة 

 .تستمر حتى بعد انتهائه

التي يجب  الإجراءاتذا أن للأطراف المتنازعة الحرية المطلقة والسلطة الكاملة في وضع ك -
 نهأ ها غيروبالتالي فان على المحكمة الالتزام بمن قبل محكمة التحكيم عند تسويتها للنزاع  إتباعها

 القضائية.التي تقوم بها المحكمة  الإجراءاتوضع يمكن للأطراف المتنازعة  لا

                                                           

 74ص سابق،مرجع  فراح،مناني  _1
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 الفصل الأول : الاطار المفاهيمي للتحكيم الدولي 
 

   35 
 

دولا  أطرافهاالقضائية من حيث طبيعة النزاع تقوم بتسوية النزاعات التي تكون المحكمة كما أن  -
سواء كانت  أطرافهابتسوية جميع النزاعات بغض النظر عن  ، بينما المحكمة التحكيمية تقومفقط 

 .1دولا أو غير دول
  الثاني: المبحث

 طبيعة المنازعات القابلة للتسوية عن طريق التحكيم الدولي

ن بيالتي تطرح في نطاق التحكيم الدولي هل كل المنازعات التي تثار  الأوليةمن بين المسائل 
  ؟هناك منازعات معينة تستثنى من ذلك أن أمالدول يمكن عرضها على التحكيم الدولي لتسويتها 

 ماهي و فهذا التساؤل يتعلق بطبيعة النزاعات الدولية التي تقبل التسوية بواسطة التحكيم الدولي 
كلة أطلق عليها الفقه الحديث تسمية مش التحكيم، والتيبمسألة قابلية النزاع للعرض على  تعرف

سيم ما سنعرضه من خلال تق الدولية، هذاالتحكيمية في الخلافات الدولية أو تحكيمية الخلافات 
م مطلبين نتناول في المطلب الأول تصنيف المنازعات الدولية القابلة للتحكي إلىهذا المبحث 

 تي لا يجوز التحكيم الدولي فيها.المطلب الثاني للمنازعات ال الدولية، ونخصص
  :المطلب الأول

 ية القابلة التحكيم الدوليالمنازعات الدولتصنيف 

فصنفت  ولية القابلة للتحكيم الدولي ،لقد سعى الفقه الدولي إلى التمييز بين المنازعات الد
أن  ، فتم اعتبارنوعان وهي المنازعات القانونية والمنازعات السياسية إلىالنزاعات الدولية 

التحكيم الدولي  من أجل التسوية ، بينما المنازعات القانونية هي التي يمكن عرضها على 
                                           . 2تسويتها إلا بالطرق الدبلوماسية أوال سياسية لا يمكنالمنازعات السياسية 

ن و بين النزاعين من كالاختلاف  فيتكمن أهمية التمييز بين النزاع السياسي والقانوني حيث 
حرمان  إلىالوسائل السياسية في ادعائها مما يؤدي  إلىالدول المعنية بالنزاع السياسي تلجأ 

                                                           

 18_ بوجلال سمية، مرجع سابق، ص1

 51، صنفسهمرجع ال_ 2
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ويحق لكل طرف في التمسك ،قواعد القانون  إلىوهي الاستناد الطرف الآخر من ضمانة هامة 
يقررها له القانون الدولي ،وتكمن أهمية التفرقة بين النزاعين في تقرير اختصاص  تأتيبالحقوق 

من  أهميته ثم تحديد النظام القانوني لكل نوع ،كما تظهر الإفتاءالمحكمة الدولية خاصة في مسالة 
 .                                              1العدل الدولية محكمة أمامخلال الدفوع التي تثار 

لة وفي سبيل الاطلاع بشكل دقيق على المنازعات القانونية والمنازعات السياسية والى مسأ
ت في هذا المطلب المنازعا فنتناول الدولي،قابلية هذه المنازعات للتسوية عن طريق التحكيم 

 ن هذاالقانونية في )الفرع الأول( والمنازعات السياسية في )الفرع الثاني( والى موقف القضاء م
                     التصنيف في )الفرع الثالث(                                                          

 ية:المنازعات القانون الأول:لفرع ا
ى ي الأولأولا اتفاقية لاهاالدولية التي تعرضت لمفهوم المنازعات القانونية  المواثيقمن بين 

 لثانيةابشأن وسائل التسوية السلمية للخلافات الدولية وقد أقرتها بعد ذلك الاتفاقية  1899 لسنة
                                                                          .1907نفس المؤتمر لسنة ل

أعد مندوبو كل من بريطانيا والولايات المتحدة 1907خلال انعقاد مؤتمر لاهاي لسنة 
تضمن لأنها تسياسي  طابعذات يمكن أن ينظر في تفسيرها على أنها  لا لاتفاقياتالأمريكية قائمة 

 فاقيةمصالح حيوية أو استقلال أو شرف الدولة وهي المنازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق شروط الات
غم بية ور والأد الفنيةوحالات البحارة المدنيين وحماية الأعمال المتعلقة بالمساعدة لفقراء المرضى 

ومع  الأمريكياني مصالح سياسية حسب المشرع البريطمحدودية الموضوعات التي لا تتضمن 
 المؤتمر.الوفود المشاركة في هذا  بإجماعذلك فلم يحظ هذا الأخير 

                                                           

  41_ عمر سعدالله مرجع سابق، ص1
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مادة والتي يقابلها نص ال 1899من الاتفاقية الأولى لاهاي لسنة  16 المادةلقد ورد في نص 
 ليةت الدو قدمتها مسائل الاتفاقافي المسائل ذات الطبيعة القانونية وفي ممن الاتفاقية الثانية  38

                 .ات الدوليةفعالية لتسوية النزاع الأكثرتقر السلطات الموقعة بأن التحكيم هو الوسيلة 

المنازعات القانونية بأنها تنازع قائم بين أطراف حول  إلىولقد أشارت اتفاقات لوكارنو 
القانونية التي تتطلب التسوية بواسطة  المنازعاتكما أورد عهد عصبة الأمم قائمة من  موضوع ما 

                                                                                       .1التحكيم الدولي 

ل الحل ائل التي تقبسمن بين الما ى أنهلعمن العهد 13ورد في الفقرة الثانية من المادة  لقد
                    يلي:                                             القضاء أو التحكيم الدولي ما بواسطة

                                                          المعاهدة._ الخلافات المتعلقة بتفسير 

                                                    العام._ أية مسألة من مسائل القانون الدولي 

                                        دولي.كانت تشكل خرقا لالتزام  إذاحقيقة أي واقعة ما  _

                                                 المخالفة._ طبيعة التعويض المترتب على هذه 

من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي  36/2في المادة  _ وقد ورد نفس هذا النص
 36/3أيضا ،هذا وتطرقت المادة  36/2ة في المادة العدل الدولي محكمة  نظام إلىوالتي نقلت 

لهذا التعداد من الخلافات القانونية " على مجلس الأمن أن يراعي  الأمم المتحدةثاق هيئة من مي
النزاع بصفة عامة أن يعرضوها على محكمة  أطرافيجب على أيضا أن المنازعات القانونية 

                                     . 2لهذه المحكمة  الأساسيالنظام عدل الدولية طبقا لأحكام ـــال

                                                           

 .190-188 صص سابق،  بلقاسم، مرجعأحمد  _1

 على موقع  1945يونيو 26من ميثاق هيئة الأمم المتحدة الصادر بتاريخ  36/2المادة  _2
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 هذه الطبيعة فإذا كانتمعيار طبيعة الخلافات ذاتها  إلىهذه تستند  الإحصاءطريقة  إن
                           قانوني.سألة من مسائل الواردة في النص السابق اعتبر خلاف ــــتنصب على م

           . 1لقد تعرض هذا المعيار لبعض الانتقادات مثل أنه ينطوي على العمومية والغموض  _

ة الخلافات القانونية في نص الماد إحصاءالذي تعرضت له طريقة  النقد أمرومهما يكن من 
ممكنة ميع الخلافات القانونية التشمل ج فإنهامن النظام الأساسي للمحكمة الدولية مع ذلك  36/2
 .1957سنة بها الاتفاقيات الدولية منها الاتفاقية الأوروبية  تأثرتوقد 

 المنازعات السياسية الثاني:الفرع 

 لفي الواقع لا يوجد هناك معيار دقيق لتحديد هذا النوع من المنازعات غير أنه من خلا
،كما أسلفنا يستخلص بمفهوم عملية فحص المواثيق الدولية التي حاولت تحديد الخلافات القانونية 

                                    . 2يعتبر من قبيل الخلافات السياسية ذلك  لخلا منالمخالفة أنه 

 الأطرافبأن النزاع الذي يطالب فيه _ عرف قاموس القانون الدولي النزاع  ذو الطابع السياسي 
الملائمة  إلىلبة بتغيير النظام القانوني القائم استنادا االمط أوبتغيير حالة واقعية أو قانونية قائمة 

                                                                                    . 3السياسية 

مفهوم التحكيم القضائي أن هذا النص يندرج ضمن مفهوم التحكيم الجديد  أنصار_ حيث يرى 
هذا التطور المستجد في التحكيم  إذ السياسية،يسع كذلك الخلافات  أصبحمدام أن التحكيم الدولي 

العام ط الاتفاقي ر الش أنحيث  1975سنة  الأوروبيةمن الاتفاقية  19دولي قد كرسته المادة ال
تلك المعاهدات  عن تترتبالوارد في المعاهدات يخضع جميع الخلافات التي  التحكيم إلىباللجوء 

                                                           

 312سابق، صمرجع  العناني،ابراهيم  -1

 231ص  ،المرجع نفسه-2

 38سابق، صمرجع  الله، سعدعمر  -3
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منهم  المناعات يثير الكثير من الخلاف مسألة اعتماد معيار دقيق يفصل بين إن الإجباريللتحكيم 
                                                                          على:من يستند 

م القانون الدولي العا قواعد أساسالخلاف للتسوية على وهو قابلية  :_ المعيار الموضوعي1
تسوية فان سوى الخلاف على هذا الأساس اعتبر قانونيو وان لم يقبل ال الخلاف،السارية وقت قيام 

                                                           سياسيا.ا اعتبر بناءا على هذ

 إلى: اعتمد لتحديد الخلاف القانوني عن غيره ومفاده انه يتعين الرجوع _ المعيار الشخصي2
في مضمون الطلب المقدم منهم لتسوية  إراداتهمالنزاع عن  أطرافالطريقة التي يعبر من خلالها 

                                                                                       .  1النزاع

 التي ن الطريقةعيرى الأستاذ الغنيمي أن فكرة المنازعة السياسية مثلا في حد ذاتها مستقلة 
الاهتداء بطريقة  حل تسوى بها هذه المنازعة ، فهي تعتمد على قصد الطرفين ومع ذلك يمكن 

 تسويتها فعلي بينهما  علىاتفق الطرفان بمناسبة قيام نزاع  فإذاعن طبيعتها ،  الكشفالمنازعة في 
يعة لا لأن طب رأيه حسببهذه المنازعة بالصفة السياسية  الإقراربمعايير غير قانونية ، فيمكن 

هو  المنازعة تعتمد على الأسس التي يراعي فيها القضاء بل على العكس لان تحديد هذه المعايير
ر هذا العنصلشف طبيعة المنازعة ، تلك الطبيعة التي تعتمد على قصد الطرفين ولهذا فان عنصر 

                                                                                  .يعتبر عندئذ حاسما 

يث الطبيعة ــــــــــــح في هذا المجال ليست من بأن التفرقةتأييد القول  إلىيذهب الغنيمي  -
التسوية  إلىالدول  لجأتهذا بأمثلة من الواقع الدولي ،حيث  كن من حيث الدرجة ويستدل عنـــول
مثل التحكيم الانجلو أمريكي  منذ معاهدة جاي ،ومنها قضية ضائية في منازعات سياسية ـــــــــــــــالق

 عرض منازعات ذات صفة قانونية  حكيم مصايد شمال الأطلسي وعكس ذلك رفض ـــالألباما وت
ثل قضية النزاع بين بريطانيا وجنوب أفريقيا ، وكذلك النزاع بين الدول الأوروبية ـــــعلى القضاء م
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قيام الحرب بينهما ، رغم أنه كان ذو صفة قانونية ويمكن  إلىالذي أدى  1925 لسنةوفنزويلا 
 .1الدولي كيم ــــــــــه على التحـــــــــــعرض

 فوقف القضاء الدولي من هذا التصني: مالفرع الثالث
في أحكامه الأخيرة  إلاصريح  بشكلفي الواقع لم يبرز موقف القضاء بشأن هذا التصنيف 

من خلالها التفرقة القائمة بين المنازعات  حيث رفضتالصادرة في عدد من القضايا الدولية ،
الأمريكيين المحتجزين  الدبلوماسيينالصادر في قضية  ففي حكمها، السياسية والمنازعات  القانونية

القائل بأن المحكمة غير  الإيرانيردت محكمة العدل الدولية على الادعاء 1980في طهران سنة 
نص في نظامها الأساسي ولا في  أيمختصة بسبب طبيعة النزاع السياسي ، فأجابت ) لا يوجد 

ومظاهر سياسية لائحتها الداخلية يمنعها من الفصل في نزاع ما تحت مقولة أن النزاع له جوانب 
خلي عن الت االمحكمة عليهأيا كانت أهمية هذه الجوانب أو المظاهر ، ولم يدع أحد قط بأن 

المحكمة لا  أماملأن نزاعا قانونيا عرض  الأطراف تعترضالفصل في المشاكل القانونية التي 
، فسوف ينجم عنه قبلت هذا التصور خلافا لقضائها الدائم  إذامظهر النزاع السياسي  إلايشكل 

 .2دوليةال للمنازعاتي  برر لدورها في موضوع الحل السلمتقليص كبير وغير م

، فقد  3 1984كاراغوا وضدها سنة _ وفي قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في ني
، لأنه  4أثارت الولايات المتحدة مسائل سياسية بهدف تقديم دفع أولي بعدم اختصاص المحكمة 

وأن مجلس الأمن هو المختص به وليس محكمة العدل الدولية ، فردت محكمة من طبيعة سياسية 
على النحو يلي ) طالما أن مجلس الأمن لم يتحقق  مما وقع  بما الدفعالعدل الدولية على هذا 

بما  33من الميثاق ، فان المنازعات يجب أن تسري وفقا للطرق المذكورة بالمادة  39الوارد بالمادة 
                                                           

  .756، ص 1971ف، الاسكندرية، منشأة المعار الأحكام العامة في قانون الأمم.  محمد طلعت الغنيمي، -1
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حتى بعد أن يقرر فيها الحل القضائي أي العرض على محكمو العدل الدولية ، وفضلا عن ذلك 
 39به على النحو المذكور في المادة  إخلالا وقع يعد تهديدا للسلم أو كان ما إذاما  الأمنمجلس 

   (.قضائي صادر عن المحكمة  وحكممن الميثاق ، فانه لا يوجد أبدا تعارض بين عمل المجلس 
في موضوع حفظ السلام  الأمنعلى الرغم من أن مسؤولية مجلس استطردت المحكمة بقول )

فمحكمة العدل الدولية  وحده،ليست مقصورة عليه  أنها إلائيس الدوليين هي مسؤولية ر  والأمن
 الدولية.حفظ السلام عن طريق الحل السلمي للمنازعات أيضا لها دورها في

حيث وغير الحدودية بين نيكاراغوا والهندوراس  الحدودية  لحة _ في قضية الأعمال المس
 يفاختصاصها بالفصل  20/12/1988الصادر بتاريخ  حكمهامحكمة العدل الدولية في  أكدت
المنازعات الدولية أيا كانت طبيعتها قانونية أم سياسية ورفضت المحكمة في محاولة للحد جميع 

           .1التقليدية المرفوضة فيظل الوضع الراهن للعلاقات الدوليةستار هذه التفرقة من دورها تحت 

 أن النزاع يدخل وعلى ذلك فان لمحكمة العدل  الدولية  أن تتصدى لأي نزاع  متى وجدت 
، وان تقوم بالفصل من نظامها الأساسي  2و36/1اختصاصها الموضوعي طبقا للمادة  إطارفي 

 كانت ذاإما  ضرورة بحثكانت جوانبه ،وبالتالي  فان الفكرة القاضية بفيه طبقا للقانون وذلك مهما 
ادات بعد الاجته خاصةتبدو عديمة القيمة الجوانب القانونية أم السياسية هي الراجحة في النزاع 

ن قضيتي نيكارغوا والرهائن والتي تبين رفضها القاطع للتمييز بي المحكمة في اي قامت بهتال
                                                                   ة والسياسية .النزاعات القانوني

مما سبق يمكن عرض جميع النزاعات الدولية سواء كانت قانونية أو سياسية للتسوية عن 
وفي هذه  شأنها،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبأو ورود تحفظ  صريح،ما استثنى بنص  إلا الدولي،التحكيم  ريقـــــــــــــــط
حالة على المحكمة أن تراقب مدى تطابق النزاع المرتد تسويته مع الاستثناء أو التحفظ الوارد ـــــــــــــــال

 2 التحكيم.فاق ـــــــفي ات
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  الثاني:المطلب 

 دولي فيهاالتي لا يجوز التحكيم ال منازعاتال

قت التي لا الأمور أهممن  الأولسابقا في المطلب  أشرنايعد موضوع القابلية للتحكيم كما 
كبيرا وخاصة في محاولة معرفة النزاعات والمسائل التي يمكن عرضها على التحكيم اهتماما 

كيم ولا تصلح للتسوية عن طريق التح فيها،الدولي وبصفة خاصة للنزاعات التي لا يجوز التحكيم 
دات المعاه ما سنحاول التعرض له في هذا المطلب بدراسة مجالات قيود القابلية للتحكيم في وهذا

فيه في )الفرع  وز التحكيميج ا لايمـــــــــــتحكيم فـــــــجزاء الاتفاق على ال الأول( والى الفرع)ي ــــــــفالدولية 
 الثاني

 في المعاهدات الدولية التحكيم للمنازعات قابلية عدم: الأولالفرع 
 ،للتحكيم الدولي ع بعدم القابليةتضمنت معظم الاتفاقيات والمعاهدات نصوص تجيز الدف

                                                          نذكر:هذه المعاهدات  أهممن ن وكا

                                                              :1923جنيف لعام _ بروتوكول 1

بشأن تنفيذ قرارات التحكيم وشروط الاعتراف نصت المادة الأولى من بروتوكول جنيف 
على التحكيم وفقا بالقرار وتنفيذه ومن بين هذه الشروط أن يكون موضوع النزاع مما يجوز عرضه 

                                             .1عتراف بالقرار أو تنفيذه لقانون الدولة التي يطلب منها الا

لتؤكد هذا المعنى حيث اشترطت  1928وخاصة المادة الأولى )أ( من اتفاقية جنيف لعام 
أي دولة من دول الأطراف أن  إقليملحصول المحكوم له على الاعتراف بحكم التحكيم وتنفيذه في 

ومن البديهي أن  ابرم،ولة الذي شرط التحكيم صحيحا طبقا لقانون الد أوالتحكيم تكون مشارطة 

                                                           

1_ أشرف عبد العليم الرفاعي، التحكيم في العلاقات الخاصة الدولية )دراسة في قضاء التحكيم(. بدار الكتب القانونية، مصر، 
312-311ص ، ص2006  
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فيها طبقا لهذا  تعلق بمسالة يجوز التحكيم إذا إلاالتحكيم لا يكون صحيحا  شرط اتفاق أوشارطة م
                                                                                  القانون.

تعارضا يكون ذلك الحكم م ألااشترطت الفقرة )ه( من ذات المادة لهذا الاعتراف والتنفيذ  وقد
 1928واتفاقية جنيف  1923ذلك وفقا لبروتوكول جنيف  إليهامع النظام العام للدولة التي يطلب 

بلا كون قاوأن ي التحكيم،النزاع قابلا للتحكيم في الدولة التي ابرم فيها اتفاق يجب أن يكون موضوع 
                                            العام.لقانون هذه الدولة وغير معارض لنظامها 

 :1958_ اتفاقية نيويورك سنة 2

للدفع بعد  إجازتهافي  1928اتفقت مع اتفاقية جنيف لعام  1958اتفاقية نيويورك لعام 
 يجوز "فقرة )أ( على انه 5/2قابلية للتحكيم والدفع بالنظام العام ، حيث نصت المادة ــــــــــــــال
ترفض الاعتراف  أنالاعتراف بحكم المحكمين وتنفيذه  إليهاسلطة المختصة في البلد المطلوب ــــــــــلل
يم " طبقا لهذه تسوية النزاع عن طريق التحك تبين لها أن قانون ذلك البلد لا يجيز إذاتنفيذ ـــــوال
الذي فصل فيه موضوع التحكيم قابلا للتحكيم في الدولة يكون موضوع النزاع  أنفاقية يجب ــــــــــالات
يجاز تي صدر فيها الحكمــــــــــــــــــــال                                      .   1مالتحكي عن طريقالنزاع الدفع بعدم قابلية تسوية  وا 

أنه يخالف النظام  رأت إذاعدم الاعتراف بحكم التحكيم بنفس المادة فقرة )ب(  أشارتكما 
                                                                                      . 2العام في الدولة 

 : 1961التجاري الدولي لعام للتحكيم  الأوروبية_ الاتفاقية 3

" يستطيع القاضي المختص عدم الاعتراف  6/2جنيف ، حيث جاء نص المادة المبرمة في 
قانونه الوطني ، وتفيد المادة كان موضوع النزاع غير قابل للتحكيم بموجب  إذاباتفاق التحكيم ، 

 إليها أشارتالأسباب التي  لأحدمن هذه الاتفاقية بأنه يجوز الحكم ببطلان حكم التحكيم  9/2
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عدم الاعتراف بأحكام التحكيم التي تنحصر في  الأسبابن نفس المادة وهي م الأولىالفقرة 
بينها عدم  ومن سابقا _ إليهامن اتفاقية نيويورك_ المشار  5وتنفيذها المنصوص عليها في المادة 

                                                                              .1تعارض مع النظام العام في حكمه  إذاقابلية موضوع النزاع للتحكيم 

 :_ اتفاقية جامعة الدول العربية4

التي  المتعلقة بالأحوال الشخصية ضمن المسائلجامعة الدول العربية المسائل اتفاقية أدخلت 
فقد  ، الأطرافالدول لا يجوز التحكيم فيها بالرغم من تعلق هذه المسائل بالنظام العام في معظم 

، كمين المح أحكامالاتفاقية بشأن تنفيذ  من هذه 3/1المادة  إليها أحالتنصت المادة الأولى التي 
و قاضي بتعويض من المحاكم الجنائية أ أوتجارية  أوكل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية  أنعلى 

دول جامعة الدول العربية  يكون  إحدىصادر من هيئة قضائية في حوال الشخصية متعلق بالأ
 ا النصوفقا لأحكام هذه الاتفاقية ، وقد يوحي هذقابلا للتنفيذ في سائر دول الجامعة )الأطراف( 

قة بشان مسالة متعل أخرىحكم التحكيم الصادر في دولة  دولة من الدول تنفيذ أيبأنه يجب على 
 يطلب التيوفقا لقانون الدولة  ولو كانت هذه المسالة غير قابلة للتحكيم  ىبالأحوال الشخصية حت

                                                                                    .التنفيذ إليها

الحكم متعارضا مع " ألا يكون  اتفاقية جامعة الدول العربيةفقرة )ه( من  3واشترطت المادة  _
تعلق مسائل الأحوال الشخصية بالنظام العام لدولة  ىحتظامها العام وبالتالي لا يجوز التنفيذ ن

 تعلق النزاع ببطلان الزواج بسبب عدم بلوغ احد الزوجين السن القانوني ، وكما لو كما لو ،التنفيذ 
                                   . 2والده  إلىنسبة المولود تعلق النزاع بمسائل النسب كعدم 

" انه يجوز رفض حكم  1985القانون النموذجي للتحكيم لعام  ب من /36_ كما نصت المادة 
                   العام.موضوع النزاع أو تنفيذ حكم التحكيم يتعارض مع النظام  كان إذاالتحكيم 
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ها هي المعاهدات والاتفاقيات الدولية نستشف أن النزاعات التي لا يجوز التحكيم في ضوء هذهعلى 
وضح هيئة محكمة التحكيم وسن أيضاعات حددتها انز  وقد تكون ،تمس بالنظام العام للدولةنزاعات 

                                                               هذا من خلال الفقرتين التاليتين:

                     أولا: عدم قابلية التحكيم للمنازعات المتعلقة بالنظام العام:                  

 بأن المسائل التي لا يجوز فيها فض المنازعات عام،يمكن القول بوجه من مجمل ما تقدم 
نازعات التحكيم التي فصلت في هذه الم أحكاملتحكيم ولا يجوز الأمر بتنفيذ عنها بطريق االناشئة 

ب تبدو فكرة النظام العام فكرة غامضة ومطاطة يصعوقد  العام،هي المسائل المتعلقة بالنظام 
في وجاءت  العام،لذا تعددت تعريفات النظام  لأخرى،تحديد مضمونها الذي يختلف من دولة 

                الدولة.نه الكيان السياسي والاجتماعي والاقتصادي في أفقد عرف  محددة،معظمها غير 

الذي يوجب استبعاد تطبيق  المبدأاب الانجليز بأن النظام العام هو تكما عرف من احد الك
،كما ظم السياسية فيها ــــــيتعارض مع الن أوالتي يخالف فيها تطبيقه  الأحوالفي القانون الأجنبي 

تعريف قانوني للنظام  إيجادفكرة النظام العام ليس لها مفهوم محدد وثابت لذا ما صعب نجد أن 
قدم على تحديد بعض المسائل التي يعتبرونها من النظام العام ، بعض المشرعين  أنالعام  ، غير 

س ومن صم لا تكون قابلة للتحكيم وهي المسائل التي أسكالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح 
أو جماعات في  أفرادمن قبل النظام الاجتماعي أو الاقتصادي او السياسي التي لا يمكن مخالفتها 

الدولة  وكذا المسائل المتعلقة بالشرف والاستقلال والسن ومسائل الزواج والطلاق والانفصال 
 الإفلاسوالبنوة ، فضلا عن مسائل الجنسية والجرائم والعقوبات ومسائل الجسماني والأبوة 

                                .1والمحلات التجارية وحقوق الملكية الصناعية والمصالح الحيوية 

النزاعات الدولية التي رفض عرضها على التحكيم الدولي من اجل التسوية لاعتبارها  أمثلةومن  _
البالغة التي  الإضرارل مرتبطة بالشرف وكرامة الدولة هو النزاع الذي ثار بين فرنسا والمكسيك حو 

حيث ان فرنسا رفضت تسوية هذا النزاع بواسطة  نتيجة لسوء المعاملة  الفرنسيينأصابت الرعايا 
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أنه يتعلق بتهديد لأمن وأشخاص  إذوواجباتها ،  التحكيم الدولي بحجة أن النزاع يمس بكرامتها 
وممتلكات ، وبالتالي فهو يخرج عن نطاق المسائل العادية التي يمكن التصالح فيها بواسطة 

رعاياه  أحقيةيقوم الغير بتولي مهمة الفصل في  أن، فمن غير المقبول بالنسبة لها التحكيم الدولي 
تقبل فرنسا تسوية النزاع بواسطة  ، ولم أصابتهمفي الحصول على التعويض عن الأضرار التي 

                                       .1ءت العلاقات بينها وبين المكسيك اس أنبعد  إلاالتحكيم 

ز مسالة لا يجوز فيها الصلح فبالتالي لا يجو  فصل حكم التحكيم في إذاعلى هذا وترتيبا 
النظام بتعلقا مكان  اإذفع بعدم قابلية النزاع للتحكيم بالنظام العام لذا جاز الدفيها التحكيم لتعلقها 

                                                                                  له.العام ومعارضا 

                                عدم قابلية التحكيم للمنازعات المحددة من محكمة التحكيم:  :ثانيا

بل ققد يقوم الأطراف المتنازعة فيما بينهم بالقيام باستبعاد بعض النزاعات التي قد تقع 
ناتجة  بينهم وقد تكون هذه النزاعاتالتحكيم لحل وتسوية النزاعات الناشئة  إلىاتفاقهم باللجوء 

في أي في الفصل  المحكمةدوا قيدوا اختصاص دالنزاع قد ح أطرافيكون  عدوان وبهذا أولحرب 
                                                     :هذه النزاعات المستبعدة هي وقد تكوننزاع قد يثار 

 :ئة عن الحرب أو الأعمال العدائية_ نزاعات ناش1

ل مثعدائية  أعمال أواستبعاد النزاعات التي تكون لها علاقة نع قواعد حرب  والمقصود هو
يسمبر د 03النهائي من معاهدة التوفيق والتحكيم بين ألمانيا وسويسرا في  البروتوكولجاء في  ما

ق تطبي العالمية من نطاقانه يتم استبعاد النزاعات التي لها علاقة مباشرة مع قواعد الحرب  1921
   المعاهدة.
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            .  1لهذه الدول الإقليميدول الغير أو المتعلقة بالنظام  _ نزاعات التي تمس بمصالح2

 يجوز التحكيم فيه جزاء الاتفاق على التحكيم فيما لا الثاني:الفرع 
 بالنظام العامنحصر في المسائل المتعلقة يما لا يجوز فيه التحكيم  أنيتضح مما سبق 

 أنمن النظام العام ، فيجوز ونضيف أن عقد التحكيم في هذه المسائل يكون باطلا بطلانا مطلقا 
وعلى المحكمة انتقضي به  الإجراءاتيتمسك به أي خصم في الدعوى وفي أي حالة تكون عليها 

                                                   .2من تلقاء نفسها دون الاعتداد بما اتفق عليه الخصوم 

 التحكيمفي شق منه على منازعات لا يجوز فيها  اتفاق التحكيماشتمل  إذاحالة ما  _ وفي
بعضها  أجزاء مستقلة عنالأطراف قد اتفقوا على  أنوفي حالة ماذا تبين  ،تجزئة التحكيميجوز  فلا

بل غير قا فهوتحكيم بالصلح مختلف ال أن إلى الإشارةانه يجدر  إلا يسري،لا  الأولفان الحكم 
تب يتر  التحكيم فيهااشتمل الاتفاق في شق منه على منازعات لا يجوز  إذاللتجزئة وبناءا عليه 

                                                                                       بطلانه.

ذا بعضها فان هذا الاتفاق يكون  تبين اتفاق الأطراف المتنازعة على أجزاء مستقلة عن وا 
                                       .3التحكيم فيهاالجزء الذي اشتمل على منازعة لا يجوز  باطلا  في
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 :خلاصة الفصل
لي المفاهيمي للتحكيم الدولي وضحنا من خلاله مفهوم التحكيم الدو  للإطاربعد استعراضنا 

يم التحك أنفقه القانون الدولي في تعريفه للتحكيم الدولي ، حيث اتضح وبينا ما استقر عليه غالبية 
نمام  ليس وليد اليو  بالطرق السلمية  فهولتسوية النزاعات الدولية  أساليبتقليدي من  أسلوبهو   وا 

ت وسائل تسوية النزاعا أقدمزمن طويل من تاريخ البشرية والمجتمع الدولي حيث يعد  إلىيرجع 
محكم تطوره عبر التاريخ من نظام ال وأساليبوتعرفنا على أهم مراحل   ،بين الأفراد والجماعات 

من لجان مختلطة ومحاكم تحكيم حتى وصل للشكل الذي هو  يالنظام التحكيم الجماع إلىالفرد 
 ييار بها من تحكيم اخت ميزالتحكيم الدولي الذي ت أنواعوضحنا أهم  الإطاروفي نفس ، الآنعليه 

جباري بهة له غيره من وسائل التسوية السلمية المشانقاط الاختلاف والالتقاء بينه وبين  واهم  وا 
                                                    . سواء كانت سياسية )دبلوماسية( أو قضائية

 تحكيمق التسوية عن طريالثاني فقد تناولنا فيه طبيعة المنازعات الدولية القابلة لل ثأما المبح
الجزاء بوختمنا  التحكيم فيهالتي لا يحوز  فيها والمنازعاتالتحكيم فصنفنا المنازعات التي يجوز 

                                                 فيه.المترتب على الاتفاق فيما لا يجوز التحكيم 
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 الثاني:الفصل 

 للتحكيم الدولي الإجرائيالنظام  
 إلىلية والتي ترمي المتوا الإجرائية الأعمالللتحكيم بمثابة جملة من  الإجرائييعد النظام 

                   .من قبل هيئة تحكيمية  1حكم صادر يفصل في نزاع قائم بين طرفي النزاع إلىالوصول 

  الإرادةالدول الأطراف  في النزاع فهذه  لإرادةالتحكيم الدولي يخضع  إلىولاشك أن اللجوء 
في تعهد لاحق على ذلك ، حيث تشكل هيئة على نشوء النزاع أو  تعهد سابققد تصب في 

             سنعالجه في المبحث الأول من هذا الفصل . ، وهذا ما 2الواردة بهالتحكيم بناءا على الأحكام 

ذا قبل  أو التي يتعين سلوكها منالتي يحب مراعاتها  الإجراءاتتأسست هيئة التحكيم فما  وا 
الى و  التحكيمي،التحكيم الدولي لغاية صدور القرار  إلىالمعنية للجوء  والأطراف التحكيم،هيئة 

                                                     الثاني.سندرسه في المبحث  وهذا مايته ــــمدى الزام
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  الأول:المبحث 

 التحكيم الدولي إلىأساليب موافقة الدول على اللجوء 
 تهاإرادبمحض  إلامن المبادئ المسلم بها في العلاقات الدولية عموما أن الدولة لا تلتزم 

كره لا ت أخرالقضاء الدولي بنوعيه ، وبتعبير  إلىفي نطاق اللجوء  أوسواء في نطاق المعاهدات 
لادولي بغير رضاها  بأي تصرفالدولة على القيام   وفي هذا المجال لا يستبعدباطلا  أصبح وا 

تزام فال،  وواضحالدول بشكل أوسع  إرادةبالنسبة للتحكيم الدولي ، أين تظهر  المبدأتطبيق هذا 
 ام سابقاالالتز أن يكون هذا  فإمافي مرحلتين متميزتين ،  يتم أن التحكيم يمكن إلى باللجوء الدولة
مانشوء النزاع  على                                                  يكون هذا التعهد لاحقا لنشوئه . وا 

وان كان التعهد لاحق لنشوء  الإجباريسمي بالتحكيم  كان التعهد سابقا لنشوء النزاع  فإذا
الدولة سواء كان  إرادةعلى عنصر  كزتالنزاع سمي بالتحكيم الاختياري ، فالتحكيم الدولي ير 

                                         . 1عليه  التعهد اللاحق  إلى أوالتعهد السابق  إلىيستند التحكيم 

حكيم الت إلىالتحكيم الدولي سندرس التعهد السابق باللجوء  إلىالدول للجوء  إرادةراسة دول
                                عليه.ونخصص المطلب الثاني للتعهد اللاحق  الأولفي المطلب الدولي 

  الأول:المطلب 

 التحكيم الدولي إلى التعهد السابق باللجوء
سواء في  إرادتهابمحض  إلابه في العلاقات الدولية عموما أن الدولة لا تلزم  من المسلم

                                           . 2القضاء الدولي  إلىاق المعاهدات أو في نطاق اللجوء ــــــنط

                                                           

201ص سابق،مرجع  بلقاسم،أحمد _1  

 2_محمد اسماعيل حكيمي، أسس واجراءات التحكيم الدولي. مقالة الحوار المتمدن، العدد 3969، على موقع:
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بلاهاي ، حيث  مؤتمرات السلام الفترة التي سبقت عقد إلىالسابق  ويعود تاريخ التعهد
التحكيم في أحكام  إجراءالمجموعة الدولية مجهودات كبيرة من اجل التأكيد على بند ت ـــــــبذل

المشروع  إخفاقخاصة بعد  1899يلق هذا الطرح نجاحا خلال مؤتمر لاهاي لسنة لم المعاهدات 
والذي وجد معارضة في المنازعات ذات الطبيعة القانونية  الإجباريالتحكيم  مبدأ بإدراجي ـــــالروس

 إصدارفقد اتفق المشاركون على  1907أما خلال المؤتمر الثاني للاهاي لسنة ، طرف ألمانيا نــــم
المعاهدات  بدأتذلك  أعقابوفي  الإجباري التحكيم بمبدأعتراف تصريح جماعي يقضي بالا

 إلىالمنازعات التي تحول بينها  بإحالة، والقاضي  أحكامهاالتعهد السابق ضمن  إدراج ى فيـــتتوال
  .1الدولي بعد استيفاء الوسائل الدبلوماسية التحكيم 

 للتعهد بالتحكيم السابق على نشوء النزاع تحت ماونجد أن الفقه الدولي يتعرض بالدراسة 
هذا  إلىالمنازعات  إحالةبموجب اتفاق بينها على  بالتزام الأطرافأي  الإجباريمى بالتحكيم ـــيس

 إلى الإحالةهما الشرط أو البند الاتفاقي )شـــرط  أسلوبينالتعهد السابق   ويأخذ ،2من التحكيم  النوع
                الدائمة في )الفرع الثاني( الإجباريةفي)الفرع الأول( والى معاهدة التحكيم  (التحكيم

 الدولي(التحكيم  إلى الإحالة: الشرط الاتفاقي )شرط الأولالفرع 
بين النزاع المحتمل  إحالة إلىيقصد به ذلك البند الذي يندرج ضمن أحكام معاهدة ويهدف 

                     .  3تلك المعاهدة بمعنى ذلك  النزاع الذي قد ينجم عن   التحكيم الدوليأطرافها على 

قد يثور  ما بإحالة أطرافهاحيث يتعهد نص مدرج في معاهدة  التحكيم هو إلى وشرط اللجوء
تحديد  هوالتحكيم في شأن هذه المعاهدة ، فالغاية من هذا الشرط  إلىمن منازعات مستقبلية 

تتضمن المعاهدات  وسيلة لتسوية النزاع مسبقا ولقد صار من المألوف في العلاقات الدولية أن
التطبيق نجد وبصفة خاصة المعاهدات ذات الصفة الاقتصادية  ، ولكم عند  تحكيماشرطا الدولية 
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تكون  التحكيمية  الشروط، حيث أن كثيرا من  التحكيم يثير جملة من الصعوبات رط أحيانا أن ش
وسير المحكمة   إنشاءالدقة والتجديد ، فما يتصل بقواعد  إلىمصاغة بتعابير عامة تفتقر 

تشتمل على التفصيلات اللازمة  عقد مشارطة تحكيم وموضوع الخلاف ، وهذا الأمر يتطلب 
                                   . 1خاص وعام إلى التحكيم لغرض التحكيم ،ويمكن تقسيم شرط

                                                                          الخاص:الشرط  أولا:

يقضي بتعهد  معاهدة والذي الوارد فيذلك النص  التحكيم هو إلىالشرط الخاص باللجوء 
قد ينشأ من خلافات بينها في المستقبل بخصوص مسألة أو مسائل معينة في  ما بإحالةأطرافها 

 إلى إلا، أي أنه لا ينصرف  2التحكيم ، وذلك مثل المسائل المتعلقة بتفسير أو تطبيق معاهدة 
بها كمعاهدة صلح أو معاهدة تجارية ، ويأتي المنازعات  المتعلقة بتفسير أو تطبيق المعاهدة الوارد 

المنازعات التي تنشأ بسبب الخاص في المعاهدة في الفترة المتعلقة بطرق تسوية  شرط التحكيم
من الاتفاق  (04)تفسير أو تطبيق  أي بند من بنود تلك المعاهدة ،مثال ذلك ما تنص عليه المادة 

 2003فبراير  17بتاريخ المتعلق بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية بين مصر وقبرص والموقع 
بروح من التفاهم  تفاقية يسوى عن طريق  القنوات الدبلوماسية على أن أي نزاع بسبب تنفيذ هذه الا

 لالزمن من خلافترة معقولة من والتعاون وفي حالة عدم التوصل لتسوية للنزاع في غضون 
بهذا المعنى ،ويرى جانب من الفقه أن شرط التحكيم الوارد يحال النزاع للتحكيم القنوات الدبلوماسية 

أولا  ث يحد حدوث النزاع ، وهذا النزاع قد واقف  وهويمثل نوع من الالتزام المعلق على شرط 
         .3الطرف الأخر إرادةيستقل بنقضه دون  أنلأحد طرفي هذا الاتفاق  يحدث  ومن ثم فانه لا يجوز

                                                                       العامالشرط  ثانيا:

بيق ــــــــــجراء تطمن  التي تنشأ تلك عندما يتناول البند جميع المنازعات من غير استثناء
فاقية ـــــــــــــــــــــــ( من الات09تضمنته ومن أمثلة ذلك نص المادة )عاهدة الأساسية التي ــــــــــــــــالم
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 الأمريكية المتحدةي وضعت حدا لنظام تواجد الدول الثلاث الكبرى )الولايات ــــــالت 23/10/1954
ا ضالفيدرالي )سابقا( ،كما يدخل ضمن هذا الصنف أي ألمانيا إقليمعلى ،بريطانيا وفرنسا ( 

الشرط الذي يقضي  التحكيم هو ذلك إلى والشرط العام باللجوء 1المعاهدات المتعلقة بالاستثمارات 
مسألة في المعاهدة سواء  أييثور بينهما من خلافات بشأن  ما الةـــــبإحبتعهد الأطراف المتعاقدة 

 أنعنى ــــــــــحكيم بمـــــــــالت ىإلة ــــــــــراحـــــــــــع بعض الاستثناءات المحددة صـــــــــــم أوثناء ـــــــــــــــــــــــــــدون است
 2خلافات للتحكيمـــــــل الــــضوع كــــــــتعهد هي خــــــــاعدة الــــــــق

                       معاهدة التحكيم الدائمة  الثاني:الفرع 
نزاعاتها عن طريق عبارة عن معاهدة دولية تبرم بين الأطراف المعنية لحل  "تعرف بأنها

 يتمثل في تنظيم عدد من تلك المعاهدة التي تتضمن موضوع وحيد أيبصفة دائمة ،  التحكيم
                                                          . 3 "من بينها التحكيم وسائل التسوية السلمية 

 وأوسع يةمأهالالتزام الواقع على عاتق الدول المعنية يكون اكبر  أنمن هذا التعريف  يتبينو 
، فان كان هذا الشرط الاتفاقي عبارة  4مدى عندما تتضمنه معاهدة مبرمة خصيصا لهذا الغرض 

عن  عبارةمعاهدة عامة ، فان معاهدة التحكيم الدائمة هي  أي أحكامعن بند تابع مدرج ضمن 
 معاهدات، حيث كنت كل معاهدات التحكيم الدائمة عبارة عن معاهدة مستقلة ، أي قائمة بذاتها 

                                                                          . 5  1914غاية سنة  إلىثنائية 

 14/10/1903بينهما بتاريخ الفرنسية كتلك المبرمة  التحكيم البريطانيةعاهدة م أهمهاومن 
المجموعة الدولية على نهج هذا السلوك لحل  الأممعصبة ، كما شجعت تحت شعار التفاهم الودي 

وأن أغلبها ينص على تزايد عدد المعاهدات الثنائية ذات الطابع التحكيمي  إلى أدىخلافاتها مما 
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ومن المعنية مسلك التحكيم الدولي  الأطرافتسلك  الإخفاقللتوفيق ، فانه في حالة  إلىاللجوء 
جانب المعاهدات الجماعية التي تتمثل في ميثاق  إلىهذه المعاهدات تبرز اتفاقية لوكارنو  أشهر

تدخل عليه بعض ل  26/09/1928في  الأممعصبة  أقرتهالتسوية السلمية للخلافات الدولية الذي 
، ويتميز هذا  1949أفريل  28المتحدة وذلك في   للأمملات الخفيفة بواسطة الجمعية العامة التعدي

الدولي ،  للتحكيمتنشا تنظيما متكاملا وشاملا  أنهامن المعاهدات بخصائص هامة من حيث  وعالن
يحرر اتفاق تحكيم خاص عند كل خلاف ينشا على حدى ، ذلك لأن  أنفي هذه الحالة  ينبغي إذ

قاصر عن تحقيق الغاية منه ، كما يمكن  أمرة التحكيم الدائمة في معاهد الإجراءاتالنص على 
جراللأطراف في هذا الاتفاق النص على شروط  قضية معينة في شأن  التحكيمتتبع في  تاءوا 

                                    . 1التحكيم الدائمة  مقرر في معاهدة بطريق تختلف عن ماهو

 لاالمتنازعة، فض الأطراففي كلتا صورتي التعهد المسبق يتعين على  بأنهالقول  إلىنخلص 
رط )الشاقل  الدائمة وبدرجةلان معاهدة التحكيم  ذلك،جانب  إلىمشارطة التحكيم  إبرامعن هذا 

                             دقيقا.تنظيما  لا تنظيمها التحكيم إجراءاتالاتفاقي( يكمن في تحديد 

المعنية ،  الأطرافمشارطة التحكيم بين  إبراممن هذا المنطلق تظهر الضرورة العملية في 
تفاصيلها ، ومن  أدقالتحكيم في  ويهم عمليةا يمت بصلة الدقيقة لكل م الإشارةحيث تتضمن 

تحفظات معينة تبديها الأطراف  الإجباريتتضمن الالتزامات التحكيمية ذات الطابع  إلاالنادر جدا 
                                                             . 2 الشأنالمعاهدات بهذا  إبرامالمعنية عند 

                                             :تحفظات الواردة على هذه المعاهدةطبيعة ال أولا:

           الدولي:لا يخضع أو يستثنى من التحكيم  تنص مثل هذه المعاهدات على انهغالبا ما 

                            المعنية.الجوهرية للدول  أوالحيوية  _ المنازعات التي تمس المصالح

                                               الدولة._ المنازعات التي تمس شرف أو استقلال 
                                                           

_محمد اسماعيل حكيمي، مرجع سابق، على موقع1  
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                                                          ._ المنازعات التي تمس مصالح الغير

الفرنسية البريطانية سنة ومن الثابت أن أول معاهدة تحكيمية تضمنت هذه العبارات في المعاهدة  
مثل هذه  إدراجاللاحقة عليها ، ويعاب على اتخذت كنموذج لكل المعاهدات  ذلك أنها 1903

مثل هذه الالتزامات الدولية من جوهرها  إفراغ إلىتؤدي لا محالة  بأنهاالتحفظات ضمن المعاهدات 
المفاهيم وض الطاغي على والغم تلك العباراتذاتية  إلى بالإضافةعديمة الجدوى مما يجعلها 

 إبداءكانت هناك مبررات وجيهة تستدعي ضرورة  إذاأنه " كوك دينه  الأستاذعنها  ويرى  الناتجة
لان للتحفظ جنب سلبية من حيث أنه يعدل أحكام التحفظ على المعاهدة فان ذلك لا يجب حقيقة 

                 .1فتيت نظامها " ت إلىتوازنها  بإخلالالمعاهدة ولو نسبيا كما يمس بوحدتها مرورا 

                                                  التحفظات:التقييدات الواقعة على هذه  ثانيا:

بذلت مجهودات من طرف المجموعة الدولية بهدف حصر هذه في الوقت الحاضر 
قد و  المستطاع،بمراعاة جانب الموضوعية بقدر  تحقيق النتائج التالية إلىالتحفظات والتي سعت 
                                                                             هما:تركزت على محورين 

بعبارات الشرف " الاستقلال" و" المصالح الانحصار التدريجي للتحفظات المرتبطة  أولهما:_
                                                                                الحيوية للدولة ".

  ثانيهما:_

على مبدأ نسبية أثار  مثلا:ة ومحددة كالنص المعاهدات لتحفظات واضح إدراجالسعي نحو  _1
                            المعاهدات " استثناء المعاهدات التي تمس مصالح الغير " 

            ."الأثر الرجعي " استثناء المنازعات الناشئة قبل الرضا بالتحكيم  مبدأعدم تطبيق  _2

                                                           

 على موقع سابق،مرجع  حكيمي،محمد اسماعيل  _1
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_ مبدأ استقلال الدول " استثناء المنازعات الناشئة عن قضايا تتعلق بالمجال المخصص أو 3
    . 1أكثر استعمالا  في المعاهدات الدولية    حفظيالترط شالمحفوظ للدولة  ، والذي ينبغي ال

  الثاني:المطلب 

 التحكيم( )مشارطةالدولي  اللاحق للتحكيمالتعهد 

النزاع يطلق عليه مشارطة التحكيم وهو اتفاق بمقتضاه تتفق الاتفاق اللاحق على قيام 
هيئة جماعية خاصة او محكمة موجودة سلفا ( تعهد لطرف أخر ) محكم فرد أو  أندولتان على 

نازعة ــــــالميام ــــــــتنازعة بعد قــــالم الأطرافويقصد به اتفاق  ،سوية نزاع سبق أن نشب بينهماـــــــــبت
ين ــــــــــحكيم بــــــــــــشارطة التــــــــــــــــفاقية مــــــــالتحكيم وفي هذه الحالة يتم توقيع ات لسويتها من خلاــــــعلى ت
يم ، ـــــــحكمة التحكـــــــــــلم اسيــــــــــالأسالنظام  أوعد مشارطة التحكيم بمثابة الدستور ــــــــين ، وتــــــالدولت
 علىالمطروحة  الأسئلةة مشارطة التحكيم بطريقة دقيقة ، بحيث تشتمل على ــــياغــــــــصب ــــــلذا يج

أي شك  إزالةفي  وذلك رغبةا لى كل المسائل التي يرغب أطراف النزاع في حلهـــمحكمة التحكيم وع
                               .  2أمامهامون اختصاص محكمة التحكيم  بالفصل في النزاع المطروح ــــحول مدى ومض

ثر ــــــــأك أورفان ــــــعقده طــــيا فاقـــــحكيم اتــــــشارطة التـــــــم "ري بأنــــــالدكتور حسني المص الأستاذ_ يرى 
ذابه محكم أو أكثر  لتحكيم يناطنزاعا نشأ بينهما  يخضعان بمقتضاه  إذا تحكيم أو يوجد شرطلم  وا 

نية أو ـــــجارة الوطـــــواء في علاقات التـــــــحكيم وذلك ســـــــــــــأهمية مشارطة التضى ببطلانه ظهرت ـــــــــــق
 3"علاقات التجارة الدولية

تفصل فيها  أنالتحكيم  محكمةالتحكيم المسائل القانونية التي يتعين على _ وتتضمن مشارطة 
رئيس المحكمة للمحكمين تركت مهمة اختيار  إذاالمحكمين أو غالبيتهم على الأقل وذلك  وأسماء

الشخص الذي  مشارطة التحكيم الجهة أو تتضمنالذين يقوم الأطراف بتعينهم وفي مثل هذه الحالة 
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ذاس محكمة التحكيم ، بتعيين رئييقوم  لم يتفق المحكمون المعينون على اختياره ، كما تتضمن  وا 
التي سوف تتبع وقواعد القانون التي تحكم النزاع ،  الإجرائيةمشارطة التحكيم بيانا بالقواعد 

ومشارطة التحكيم بهذا المعنى تعد اتفاقا دوليا بمعنى الكلمة ،وفي هذا الصدد تقول محكمة العدل 
    بين غينيا  1989يوليو /  /31للقضية المتعلقة بقرار التحكيم الصادر في ية خلال نظرها الدول

انون فسر وفقا للقواعد العامة للقي أناتفاق التحكيم هو اتفاق بين الدول ويجب  السينغال بأنو 
حكيم تالدول عندما تبرم اتفاق  إن قائلة:وتستطرد المحكمة  المعاهدات،الدولي الذي ينظم تفسير 

                                                        .فهي تبرم اتفاقا ذا هدف وغرض محددين

 .     تسوية نزاع وفقا للشروط التي يتفق عليها الطرفان تحكيم مهمةمحكمة  إلىأن تعهد  أولهما:

       . 1تمتثل لتلك الشروط  أن إليهاللمهمة المسندة  أدائها التحكيم فيعلى محكمة ه ثانيهما : أن

م في فرها طبقا للقانون الدولي العاوعليه يجب أن تتوافر في مشارطة التحكيم الشروط الواجب تو 
 لثاني(االفرع )( والشروط الموضوعية في الأولهي الشروط الشكلية في )الفرع الاتفاقيات الدولية و 

                                                                  الدولي.للتعهد اللاحق للتحكيم 

 يللتحكيم الدولاللاحق  الشكلية للتعهدالشروط  الأول:الفرع 
الأطراف  تلتزم بمقتضاهالضروري الذي  الإجراءباعتبار أن مشارطة التحكيم هي ذلك 

ن أمشارطة التحكيم معاهدة دولية فيجب ن ومادام أ التحكيم،النزاع على هيئة  بإحالةالمعنية 
المنصوص عليها في المبادئ  الشكلية لصحة التعاقد وهي الشروط الشروط اللازمةتستوفي ميع 

داخلي في نصوص القانون العامد ال المعاهدات، وكذاالعامة للقانون الدولي وخاصة المتعلقة بعقد 
ية التعاقد والرضا ومشروعية موضوع الشروط في توفر كل من أهل وتتمثل هذهلكل من الدول 

    التعاقد.
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                                                                            التعاقد: أهلية أولا:

لم يكن كل طرف من  إذاالمعاهدة لا تعتبر صحيحة  أنبها دوليا  من المبادئ المسلم
 لإبرام أساساالقانونية الدولية المخولة  الأشخاصومن المعروف أن  إبرامهايتمتع بأهلية  أطرافها

 إبرامتتمتع بالأهلية الكاملة وبالتالي يحق لها  تلك التيالدولة كاملة السيادة أي هي المعاهدات 
الراجح  الرأيناقصة فان  بأهليةالسيادة وهي التي تتمتع .  أما الدول الناقصة 1كافة المعاهدات

 أنالناقصة دون  الأهليةفي حدود تلك  إلاالمعاهدات  بإبراملا يسمح لها  بأنهيم تسل إلىيذهب 
  2تتجاوزها 

أن هناك بعض الوحدات القانونية الطبيعية في المجتمع الدولي مناني فراح  الأستاذة_ كما ترى 
فان هذه الوحدات تصطبغ بصبغة قانونية خاصة  أخرىبعبارة  والتي لا تتمتع بالأهلية الكاملة أو

التحكيم  إلى اللجوءفي أو تتمتع بقانون خاص وهو ما يقتضي التعرض لها تباعا  لبيان أهليتها 
                                                                                        .3الدولي

القيام بوظائفها لان  امهإبراالحق في أن تبرم المعاهدات التي يقتضي وللمنظمات الدولية 
                                                          . 4وظيفتها شخصيتها محدودة  بحسب مقتضيات 

المعاهدة  أطرافباشتراط الأهلية لدى  الإطاران دور قواعد القانون الدولي يتمثل في هذا 
القانون الداخلي فيمكن في تعيين الجهاز دور قواعد  أماحتى تعتبر صحيحة وفقا لهذا المنظور ، 

 .5ثم التصديق عليهاالمعاهدة والتوقيع عليها  إبرامالدولة في  إرادةالسلطة المختصة للتعبير عن  أو

 
                                                           

 137-136ص  سابق صمرجع  بلقاسم،_أحمد 1

 53سابق، ص بواط، مرجع_محمد 2

 102ص  سابق، فراح، مرجع_ مناني 3
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 :الأطرافرضا  ثانيا:

النزاع من خلال اتفاق التحكيم يجب أن يكون سليما فكما يشترط لصحة  أطرافتعبير  إن
الذي يؤثر في صحة سليما من أي عيب من عيوب الرضا  أطرافهايكون رضا  أنالمعاهدة 

ذا،  الإكراهالتدليس أو  المعاهدات مثل الغلط أو  كان من المسلم به أن وقوع الدولة في الغلط أو وا 
في كيم سواء كان واقعا على الدولة أو الواقع على أي شخص تفوضه الدولة التحاتفاق  إبرامقبولها 
 .1رطا ضروريا لصحة اتفاق التحكيمشالمعاهدات وهذا عائد لكون الرضا يعد  إبرام

رط الثاني لصحة اتفاق التحكيم )مشارطة( شوترى الأستاذة مناني فراح بان الرضا هو ال
التحكيم فالأهلية لا تكفي وحدها لكي لا تكون المعاهدة الصحيحة ، بل يجب أن يكون قبول الدول 

للرضا وهي ا خاليا من احد العيوب المفسدة ـــــــون الرضــــــــــعنى أن يكـــــــرة بمــــــــــــح إرادةنابعا من 
                                                                        2لإكراه.واالغلط والتدليس 

عن  الأخيرحيث يمتنع هذا : هو كل تصور خاطئ للحقيقة يدفع الشخص للتعاقد ، _ الغلط 1
                                                                    3العقد لو علم به. إبرام

يتعين أن نميز بين الغلط في القانون والغلط في الوقائع ، فالغلط في القانون يجب لذا بداية 
" لا يعذر أحد المسلم به والمتمثل في انه  للمبدأيجوز الاحتجاج به طبقا  لا لأنهاستبعاده نظرا 

القانون الدولي وتبعا لذلك فالغلط في الوقائع  أوبجهله القانون " سواء تعلق الأمر بالقانون الداخلي 
من اتفاقية  48في هذا المجال ،وفي هذا المعنى تنص المادة هو وحده الذي يمكن الحديث عنه 

قبولها  لإبطالفي معاهدة كسبب الغلط  إلىأنه يجوز للدولة الاستناد  "فينا لقانون المعاهدات على 
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المعاهدة وكانت سببا إبرام ة توهمت هذه الدولة وجودها عند تعلق بواقعة أو حال إذاالالتزام بها 
 1."الالتزام بالمعاهدة في ارتضائها  أساسيا

كانت الدولة المعنية قد ساهمت فيه بسلوكها  إذاومع ذلك فان هذا الغلط لا يمكن التمسك به 
          2.حدوثه بإمكانيةالمعاهدة من شانها تنبيه الدولة إبرام كانت طبيعة الظروف لحظة  إذا

                                                                        (:التدليس )الغش_ 2

المعاهدة ، فالغش  إلغاء إلىالمفسدة للرضا التي تدعو  الأسبابالتدليس هو من  أوالغش 
معين على  أمرفي المعاهدة على فهم  الأطرافيقصد به حمل احد يفترض وجود سلوك تدليسي 

غير حقيقته ومن ثم يكون قبوله للمعاهدة بناءا على هذا الفهم الخاطئ نتيجة لهذا السلوك التدليسي 
ذاعلى نية مبينة قائمة على التحايل ،  أساساالمتعمد   بالتدليساخذ  كان القضاء الدولي قد وا 
من الغلط والتدليس أمر كلا  إن، مما لاشك فيه  3المعاهدات فان ذلك كان محددا  لإبطالكسبب 

يلحق  أنالدولة يمكن  الجسيم الصادر عن الإهمالفي العمل الدولي ، ونظرا لان نادر الحصول 
شكلية  إجراءاتالمعاهدة تجتاز إبرام ية لجانب ذلك فان عم إلىالعليا للدولة ،  بالمصالحا ضرر 

هذين العيبين في الوقت  عد وقوعالتي يب الأسبابقد تستغرق وقتا طويلا وهي معقدة ومتعددة 
                                                                                      الحاضر .

                                                                                    الإكراه:_ 3

 الإكراهالمعاهدة بالتمييز بين  لإبطالكسبب  الإكراهيقوم العقد الدولي في معرض دراسة 
الواقع على الدولة نفسها ، حيث يرفض الأستاذ الغنيمي  والإكراهالواقع على ممثل الدولة المفاوض 

الذي يقع على الدولة والذي يقع على ممثليها ،  الإكراههذا التمييز القائم ويقول كيف نفرق بين 
                                                           

 موقع:على  1969مايو  23 الدولية بتاريخمن اتفاقية فينا لقانون المعاهدات  48المادة  - 1

Hrlibrary.umn.edu/Arabic . heure 10.49  jour 11/05/2020. 

 110ص سابق،مرجع  سمية،بوجلال  - 2

 موقع:راشيل على  الأول(. مركزماهية المعاهدات الدولية )الفصل  شهاب،عبد العزيز موسى  -3

www.rachel  center.p.s.news heure 10.21 jour 12/05/2020 

http://www.rachel/


 الفصل الثاني : النظام الاجرائي للتحكيم الدولي

   61 
 

 ،ممثل الدولة أيجهاز الدولة الواعي  إلىلى الدولة ينصرف الذي يقع ع الإكراه أنفبحسب رأيه 
الممثل ليس  أنالدولة على اعتبار  إلىينصرف  أنالذي ينال ممثل الدولة لابد  الإكراهكما أن 
الواقع على الدولة وعلى ممثليها  الإكراهومن أمثلة المعاهدات التي أبرمت تحت  1للدولة إلاتجسيد 

والتي  1939مارس  15تحت التهديد الألماني  بتاريخ  حاشا"التشيكي "المعاهدة التي وقعها 
" توهيما " ومورافيا "، ومن الجدير بالذكر انه في الوقت  إقليمعلى  الألمانيةالحماية تقضي بقبول 

 قيام السلطة المختصة في الدولة بالتصديق عليها وهو ماالحالي غالبا ما يتطلب سريان المعاهدة 
صدقت الدولة على  فإذا ، 2وذلك بامتناعها عن التصديق  الإكراهاثر  إبطاليعطي للدولة فرصة 

                      بها . إقرارالأن التصديق يعتبر  لإبطالها الإكراهك مجال للاحتجاج بعيب يعد هنا المعاهدة لم

 وبين الهالإبط بين مؤيدفهناك رأي  التوقيععلى  لإرغامهاالواقع على الدولة نفسها  الإكراه أما
                                                                                 لذلك.معارض 

، في حين  بأحكامهاولا تقر هي يمكن للدولة قبول معاهدة فرضت عليها  _ يرى اتجاه فقهي انه لا
 ثيرأتتحت  أبرمتهامعاهدة  بإبطاللتطالب  الإكراهيرى اتجاه أخر لا يجوز للدولة أن تحتج بعيب 

ضغط سياسي أو عسكري أو ظروف لم يترك لها حرية الاختيار في قبولها بدعوى أن هذا يؤدي 
                                                        . 3عدم الاستقرار في المحيط الدولي  إلى

انت حاسمة حيث نصت " تعتبر المعاهدة باطلة بطلانا مطلقا  ك 52بالمادة  أن اتفاقية فينا إلا_ 
نتيجة التهديد باستعمالها القوة أو استخدامها المخالفة لمبادئ القانون الدولي الواردة  إبرامها تم إذا

                                                                    . 4المتحدة  الأممفي ميثاق 

                                                                  

                                                           

  161-160ص  سابق، ص بلقاسم، مرجعأحمد  _1
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 163ص سابق، بلقاسم، مرجعأحمد  _3
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                                                              التعاقد:مشروعية موضوع  ثالثا:

يكون مشروعا من  يتم خاليا من العيوب بل يجب أن أنيكفي لصحة اتفاق التحكيم  لا
جهة أن يرد الاتفاق على مسالة تقبل الفصل فيها عن طريق  الموضوعية وهذا يستلزم من الناحية

                  . 1لتسوية منازعاتهاالتحكيم كوسيلة  إلىبين طرفين يجوز لهما الالتجاء التحكيم  وأن يتم 

يكون الموضوع مشروعا وفقا للنظام العام  أن_ من هذا يتبين أن من شروط صحة المعاهدة 
ولا للتعهدات  الأخلاقيةالدولي بمعنى أن لا يكون مخالفا للقواعد العامة للقانون الدولي ولا للمبادئ 

تعارضت  إذاأنه "منه  103حين قررت في المادة  المبدأهذا  الأممميثاق هيئة  أكدالسابقة  وقد 
التزام دولي أخر يرتبطون  أيالمتحدة وفقا لهذا الميثاق مع  لأمماالالتزامات التي يرتبط بها أعضاء 

                                            .2"ى هذا الميثاق لالمرتبطة ع بالالتزاماتبه ، فالعبرة 

 الشروط الموضوعية للتعهد اللاحق للتحكيم الدولي الثاني:الفرع 

 فإلىيفضل تسميتها بمضمون اتفاق التحكيم على الشروط الموضوعية هناك جانب من الفقه 
جانب ذلك  إلىفانه والتي يجب توفرها في مشارطة التحكيم ورة سابقا كجانب الشروط الشكلية المذ

 إرادةيتوقف على  إراديهو عمل يجب توفر الشروط الموضوعية لضرورتها ، لأن اتفاق التحكيم 
في أن تظن أن اتفاق التحكيم من المسائل التي يراها ضرورية لضمان الدول  فان للدول الحق 

وهامة مثل تكوين المحكمة وتعيين الوكلاء والتعويضات نجاح تسوية النزاع وهذه  المسائل  متعددة 
اللازمة لنفقة المحكمة ، كما أنه والترتيبات المالية  الإداريةوالجوانب  بالإجراءاتوالمسائل المتصلة 

فهنا لا  هذه الوسائل متعددة وكثيرة  ويمانالاتفاق على خلاف هذه المسائل ،  طرافللأيحق 
مجال لدراستها كلها ، لذا سنكتفي بدراسة المسائل المهمة مثل تحديد موضوع الخلاف ،تنظيم 

                                                         .3محكمة التحكيم وسلطاتها وذلك تباعا 
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                                                        :زاعلنتحديد موضوع ا أولا:

، لأن تحكيمــــرط الـــفي مشارطة التحكيم بعكس ش عنصرا جوهريايعتبر تحديد موضوع النزاع 
عقاد ـــــــان أمكنخلت من تحديد موضوعه ما  فإذافعلا ، النزاع  بعد وقوعتبرم الا  التحكيم لامشارطة 

حددة ــــــــــــــالمحكمين بالفصل فيه ، حيث يفترض تمتعهم بسلطة الحكم ووجود ادعاءات ماختصاص 
وع ـــــــــــــحدد موضـــــلم ي إذا حكيمــــــــــطل مشارطة التــــــــــتب ثم كيم ومنـــــــــصومة التحــــــــــيتقيدون بها في خ

 1إبرامها. النزاع عند

في العمل الدولي والقانون الدولي أنه يجب أن لذا فان من المبادئ المعترف بها والمستقرة 
، بين الدول تحديدا واضحا يتضمن اتفاق التحكيم تحديد نقاط الخلاف والمسائل المختلفة عليها 

يضم لاكتمال اتفاق التحكيم أن واذا كان موضوع الخلاف يدور  حول أكثر من مسالة فانه يجب 
بكل هذه المسائل ، لان تحديد موضوع الخلاف تحديدا دقيقا في اتفاق التحكيم يساعد هيئة  ياناب

أن الموضوع الذي  إلى الإشارة، هذا وتجدر 2التحكيم  في التوصل لقرار عادل في حل الخلاف
 أطرافيجب أن يكون مشروعا وفقا للنظام الدولي ، والذي يفرض نفسه على يعالجه اتفاق التحكيم 

ومثال  للنظام العامكان مخالفا  إذاصحيحا وناقدا  الأطرافالنزاع وعلى المحكم ،فلا يكون اتفاق 
أو الخلاف ومضمون اتفاق التحكيم ، فتحديد موضوع النزاع 3المخدراتذلك الاتفاق الخاص بتجارة 
 مضمونأن تراعي الدقة في تحديد حكيم على أطراف الت أنه يجبيصير قضية هامة  وهي 

                                                                       . 4خلاف عند صياغة اتفاق التحكيم ال
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                                                       وسلطاتها:تنظيم محكمة التحكيم  ثانيا:

المحكمة المختصة حيث تنظيم  إليه اتفاق التحكيم منيتطرق  والمهم الذيالثاني  الشرطوهو 
                                                      سلطاتها.بالنظر في النزاع وكذلك بتحديد 

                                                                    التحكيم:_ تنظيم محكمة 1

للتحكيم يساعد على تعيين المحكم أو المحكمين  إخضاعهالمراد لا ريب في أن تحديد النزاع 
يختارون لهذه المهمة على أساس تحديد طبيعة النزاع من  إذالذين يخولون سلطة الفصل فيه 
الاتفاق عليها هو  للأطرافمن أولى الأمور التي ينبغي ، لذا  1مختلف النواحي الفنية والقانونية 

والفصل في بالنظر  إليه يعهد المحكم الذياختيار هيئة المحكمة ، واختيار هذه الهيئة يعني اختيار 
اختيار الهيئة التي يحتكمون التحكيم وللدول المتنازعة مطلق الحرية في  المنازعة المعروضة على

عليه العرف الدولي  هو ان  ما جرى،ولكن تعهد الأطراف بالتحكيم الى فرد أو هيئة  ،فقد إليها
 الدول لا تأخذ بالتحكيم الفردي بل بالتحكيم الذي يتكون من هيئة مؤلفة من قبل الدول المتنازعة أو

                                                     . 2محكمة التحكيم الدولي الدائمة  إلىتحتكم 

                                                                   التحكيم:_ سلطات محكمة 2

التي يجب تحديدها في مشارطة التحكيم فيجب النص في مشارطة التحكيم  الأموروهي من 
 على تعريف الخلاف محل التحكيم  وبيان المسائل المطلوب من المحكمة تقديرها ، وكذلك النص

ل على النزاع محل التحكيم في تعريف الخلاف محعلى تطبيقها  الأطرافعلى القواعد التي اتفق 
قواعد ويكون ذلك عادة ببيان هذه البيان المسائل المطلوب من المحكمة تقديرها ،  التحكيم وكذلك

مر هذه القواعد ، أو يترك الأ إلى الإشارةأو المبادئ  بالتحديد ،كما قد يقتصر الأطراف على 
 زاع وفقاالفصل في الن إمكانية إلى إضافةللمحكمة التي تفصل وفقا للقواعد القانونية في النزاع ، 

                                                                    .  والإنصافلمبادئ العدالة 
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 تم للقواعد التيالمداولة والحكم  إجراءاتومن المبادئ الثانية في قانون التحكيم الدولي تتبع 
على ، وكذلك النص  1907_1899تقنينها في الاتفاقيات العامة الدولية مثل اتفاقية لاهاي لسنتي 

دة التي المدة تعينه لرئيس هيئة التحكيم ويحدد أطراف النزاع مسجل هيئة التحكيم حيث يترك عا
، وكذا مكان التحكيم واللغة التي يجوز استخدامها في المرافعة وناهيك 1يمارس فيها الحكم سلطاته

ذا،  الأطرافواتفاق  إرسالهاومواعيد حضور الجلسات  إخطارعن البيانات المتعلقة بكيفية  أغفل  وا 
فليس يعني ذلك بطلانها  أو الطرفان بيانا أو أكثر من البيانات الاختيارية في مشارطة التحكيم 

بها البيان بالنحو يتولى المشرع تنظيم المسالة أو المسائل التي يتعلق  إذترتيب أثارها ، قعودها عن
لتحكيم وهو ما يكشف ا إجراءاتالطرفين ويزيل العقبات التي تعترض بدء  إرادةبه  لالذي يستكم

حيث لا يكاد الطرفان أن يجدا مناصا من الخضوع ـــــــــــكيم بــــــــلمشارطة التح عن الأثر الملزم
                                                                              .2للتحكيم

  الثاني:المبحث 

 في حل النزاعات الدولية التحكيم الدوليوأهم تطبيقات  إجراءات
دول موافقة ال لأساليبوهي من هذا الفصل  الأولفي المبحث  إليهابعد الدراسة التي تعرضنا 

لتحكيمي اصدور القرار و التحكيمية  الإجراءاتيتعين علينا بيان وتحديد على اللجوء للتحكيم الدولي 
 ي تتبع أثناء النظر في النزاع منالت للإجراءاتلذا خصصنا هذا المبحث   (الحكم التحكيمي)

ة الممكنالقرار التحكيمي  ومدى الزاميته ومختلف طرق الطعن  إصدارطرف هيئة التحكيم وكيفية 
ر والى صدور القرا (المطلب الأول )التحكيم في إجراءات إلىى هذا سنتطرق ل، وبناءا عفيه

 تطبيقات التحكيم الدولي في حل النزاعات بأهم بالأخيرونختم  (المطلب الأول)التحكيمي في 
                                                                   .في )المطلب الثالث( الدولية 
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 الأول:المطلب 

 التحكيم الدولي إجراءات 
اللجوء إلى التحكيم الدولي يتطلب قيام الأطراف بتحديد القواعد الإجرائية كقاعدة عامة فان 

                                      .1  الواجب تطبيقها من طرف محكمة التحكيم عند النظر في النزاع

أطراف النزاع تلعب دورا هاما في تشكيل  إرادةلذا يرى الأستاذ عبد الكريم عوض خليفة أن 
 إتباعالنزاع أو قد يتم  أطراف،فيتم الاتفاق عليها بين  أمامهاالمتبعة  إجراءاتالتحكيم وفي محكمة 

                                                 .2مجموعة من القواعد المدرجة في وثيقة دولية 

التحكيم  مجموعة القواعد  التحكيم الدولي تلك التي تتبع أمام محاكم  بإجراءاتويقصد 
 بإتباعها،  3والمحكمة نفسها  الأطرافكل من التي تسير الدعوى وفقا لها والتي يلتزم بها  الإجرائية

دارةسير التحقيق  صدارالمناقشة  وا  ية للعب دورا هاما بالنسبة لعمالإجراء يالحكم ولا شك فان  وا 
ة للتحكيم وهي الفصل في النزاع المعروض الغاية النهائي إلىالوصول ، وذلك بهدف  4التحكيم 

ر حتى صدور حكم التحكيم ، وقد جرى منذ تمام الاتفاق على التحكيم وتستم الإجراءاتهذه  وتبدأ
التي يجب أن تسير  الإجراءاتالعمل على أن لأطراف النزاع حرية تامة في الاتفاق على قواعد 

 إجراءاتوتنقسم ،5التحكيم أثناء نظرها للنزاع عن طريق النص في اتفاق التحكيم  محكمةعليها 
التحكيم النموذجي الذي أعدته لجنة القانون  إجراءاتمن لائحة  15التحكيم حسبما جاء في المادة 

             .ل( ومرحلة شفوية )الفرع الثاني(مرحلتين مرحلة مكتوبة )الفرع الأو  إلى 1907عام الدولي 
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 المرحلة المكتوبة الأول:الفرع 
فيه بما توفر لديها ضور طرفي النزاع ولهيئة التحكيم أن تقضي حالتحكيم ب إجراءاتتباشر 
ما طلب منه من مستندات ، وفي سبيل تهيئة عن تقديم  النزاعامتناع طرف  الإثباتمن عناصر 

شهود أو تقديم تقرير مكتوب لاستنتاج النزاع للفصل فيه يكون لهيئة التحكيم الصلاحية في سماع 
المكتوبة تقديم  الإجراءات, حيث تشمل  1عنه من أمور متصلة بالنزاع محل التحكيم أغفل  ما

 والوثائقاللوائح والأجوبة عليها ، أن كان ذلك ضروريا ويرفق الأطراف بكل ذلك كافة الأوراق 
بواسطة المكتب الدولي  وفقا للتسلسل  بصورة مباشرة أو إما إبلاغ، ويتم المبرزة في القضية 

والرد عليها وتصحب ، فيكون تبادل بين المذكرات بين الطرفين والوقت المحددين في اتفاق التحكيم 
باتفاق هذه المذكرات بالمستندات التي تؤديها ،ويجوز تمديد الوقت المحدد في اتفاق التحكيم 

وكل "، قرار عادل  إلىرة ذلك من اجل التوصل ارتأت ضرو  إذاأو من قبل هيئة التحكيم  الأطراف
لهيئة التحكيم يجب أن تعلن منها صورة رسمية للطرف  الأطرافوثيقة أو ورقة يقوم بتقديمها أحد 

من بعد الانتهاء  إلاولا تجتمع هيئة التحكيم  "أي بشكل نسخة مصدقة " ، إليه بإرسالهاالأخر 
التحكيم بعد انتهاء اللوائح  ويحق لهيئةلم تستدعي الضرورة لذلك " ،  إذاالكتابية  الإجراءات
الجديدة التي يرغب أحد الأطراف في تقديمها لهيئة  والوثائقأن ترفض كافة الأوراق المكتوبة 
 .     الطرف الأخر دون رضاالتحكيم 

ذا"  إلىخاليا من تحديد اللغة التي يستعملها تلجأ عندئذ الهيئة  الإحالة كان اتفاق وا 
      .2"تحديدها

 

 

                                                           

53سابق، ص خليفة، مرجع_عبد العزيز عبد المنعم 1  

موقع:على  1907من اتفاقية لاهاي للتسوية السلمية للمنازعات الدولية لعام  67،65،64،63،61_ المواد 2  
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 المرحلة الشفوية الثاني:الفرع 
الشفوية  الإجراءاتوتشتمل  الشفوية الإجراءاتالكتابية مرحلة  الإجراءاتتأتي بعد مرحلة 

يبدي كل مايراه مفيدا للدفاع عن  أنمرافعة ممثل الأطراف أمام الهيئة ولكل من طرفي النزاع 
 إثارتهاوأن يتقدم بدفوع فرعية تفصل فيها هيئة التحكيم بصفة نهائية بحيث لا يجوز وجهة نظره 
يميز المرحلة  الاستعانة بمجموعة من المحامين ، واهم ماممثلي الأطراف  وبإمكانفيما بعد 
بمقتضى قرار  إلاتجري بصورة علنية ، التحكيم أن المناقشات أو الجلسات لا  لإجراءاتالشفوية 

يدور في الجلسات في  ، ويتم تسجيل كل ما1المعنية الأطرافهيئة التحكيم  وباتفاق  صادر عن
هذه المحاضر الرئيس واحد  " يعينهم رئيس الهيئة ويوقع علىأمناءرها كتاب "ر محاضر يح

على قيام المرافعات الشفوية  وللأعضاء في هذه  بالأشراف، ويقوم رئيس هيئة التحكيم 2الكتاب
ممثلي الأطراف ما يراه مناسبا من طرح أسئلة بطلب تقديم  إلىكل الحق في توجيه المحكمة 
، وعند انتهاء الأطراف من تقديم كل عن مختلف النقاط أو الأمور والمسائل الغامضة  إيضاحات

رئيس الهيئة عن ختام باب المرافعة والمناقشة  ويعلن إليهاالتي يستندون  والأدلةأوجه دفاعهم 
                  .غاية صدور قرار التحكيم  إلىتامة  الشفهية وبذلك تختلي هيئة التحكيم للقيام بمداولة في سرية

قوم تالتحكيم لا  إجراءاتالطرفين أو عدم حضور ه فان  أحدأنه في حالة غياب  الإشارةوتجدر  -
 فين عنهو في الواقع وسيلة اختيارية لتسوية النزاع وفي حال تخلف الطر مبدئيا لان أساس التحكيم 

 التحكيم.الحضور يعد دليلا على عدوله عن 

يات وفي حالة الفصل في المنازعات التي تتميز بطبيعتها الصفة الاستعجالية فقد تطرقت اتفاق -
تسري  المستعجل، حيثنظام التحكيم  أو بالإجراء ما عرفوهو  بهاالخاصة  للإجراءاتلاهاي 

    .أخرىوقواعد  إجراءاتلم يتفق الأطراف على  المقررة ما الإجراءاتعلى الدول المتنازعة هذه 

                                                           

202سابق، صمرجع  بلقاسم،_أحمد 1  

موقع سابق، علىمرجع 1907من اتفاقية لاهاي لعام  72المادة _2  
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وم ـــــــــــــها فيما يقهو تعيين كل من الدولتين المتنازعتين حكما من الإجراءاتهذه  ما يميز_ واهم 
مرجح يقوم برئاسة هيئة التحكيم وتكون المرافعات  أخرهذان الحكمان المعينان من تعيين حكم 

ون واسطة اتصال بين الهيئة وبين وتمثل كل من الدولتين وكيل يكام هذه الهيئة كتابية محضة ـــــأم
توضيحات شفوية  من وللهيئة طلب خبراء  ته ويحق لكل من طرفي النزاع سماع شهود أوـــــــومــــحك
 1.لاء الطرفينــــــــــــــــوك

ومة صانقضاء خ إلىيؤدي  أنالتحكيم دون صدور حكم منهي لها  إجراءات إنهاءولاشك أن 
أو حكم  رطبيعيا فهناك بصدور قرا انقضاءاهذه الخصومة ، أما انقضاء  مبتسر انقضاءالتحكيم 
                                                 في المطلب الثاني .  ما نعرضهوهذا   2تحكيمي 

  الثاني:المطلب 

 التحكيميالقرار 
 أعضاء انتهاء الجلسات وتجري المداولات بين رئيسا لهيئةبعد تقديم اللوائح والمناقشات يعلن 

أن تعلل القرارات التي تتخذها الهيئة ثم تتخذ القرارات بالأغلبية وينبغي  هيئة التحكيم بصورة سرية
                                                                  . 3 تستند عليهاوالأسباب التي 

ذلك المنطوق  ما يعتبروهو  ،4القرار التحكيمي بإصدارينتهي الفصل في القضية المطروحة 
تعرض عليه سواء الذي يصدر عن هيئة التحكيم والذي يفصل بشكل نهائي في الخصومة التي 

أو  الإجراءاتشق منه والذي يتعلق بمسألة الخصومة أو  يكان القرار يفصل في كل النزاع أو ف
                                                                     . 5الاختصاص  بموضوع

                                                           

 203سابق، صمرجع  بلقاسم، _أحمد1

 332ص سابق، المصري، مرجع_حسني 2

 398ص ر،سنة النش التربية، بدونكلية  الكوفة،جامعة  .الدوليةالوسائل القضائية لتسوية المنازعات  الشهيد،_سنان طالب عبد 3

 204سابق، صمرجع  بلقاسم،_أحمد 4

واقي، ي، أم البجامعة العربي بن مهيد ماستر،تكميلية لنيل شهادة  الدولية. مذكرةالسلمية لتسوية المنازعات  لكبير، الطرق_ايمان 5
 68 ، ص2016_2015سنة  الحقوق،قسم 
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أعضاء الهيئة التحكيمية حيث يذكر فيه أسماء المحكمين ويوقع  بأغلبيةويكون القرار صادرا 
كاتب الجلسة ، فيما يتلى القرار في جلسة علنية بعد عليه من طرف رئيس الهيئة والقائم بمهمة 

                                                                              . 1النداء على الأطراف 

أي أنه لا يجب طرحه مرة أخرى للنقاش  ي فيهضالمق الشيءالتحكيمي بحجية  القرارويتميز 
أنه ذو طبيعة ملزمة ولا يجوز الطعن فيه كأصل عام  أي،كما أنه يتمتع بقوة الأحكام القضائية 

بشان تنفيذ أو تفسير الحكم التحكيمي أو في حال نشأ خلاف بين الأطراف  إذاناءا يجوز ذلك ثواست
وكانت مجهولة لدى هيئة التحكيم  اكتشاف واقعة جديدة من شانها أن تؤثر على الحكم التحكيمي

                                                                          . 2أو المداولة إجراءاتأثناء 

حيث الشكل فهو يتضمن  أن قرار التحكيم يشبه حكم المحكمة الدولية من الإشارة_ تجدر 
القرار  بمضمونومنطوق ويصدر بأغلبية الأعضاء ، أما فيما يتعلق حيثيات القرارات المعللة 

قبلتها الأطراف في اتفاقها ، ولقد ترسخ هذا المبدأ منذ قضية التي لقواعد فيتعين ألا يتجاوز ا
ذاالواجب الارتكاز عليها ، الألباما حيث صاغت معاهدة واشنطن الأسس القانونية  ورد قرار  وا 

                                                                       . 3التحكيم مخالف لذلك فانه يعتبر باطلا 

والى  الأول( الفرع)في القرار التحكيمي  إلزاميةمدى  إلىوبناءا على هذا سوف نتعرض 
                                                                  (.طرق الطعن فيه في )الفرع الثاني

 القرار التحكيمي إلزاميةمدى  ول:الأ الفرع 
لأطراف النزاع دون الحاجة لموافقتهم عليه أو تصديقهم التحكيم بطبيعته الملزمة  قراريتميز 

 التي تكفل احترام وتطبيق وتنفيذ كل ما الإجراءاتله ومن ثم وجب على أطراف النزاع اتخاذ كافة 
حكم التحكيم لا يلزم غير  أن إلى الإشارةوتجدر  التحكيم،طالما أنه يتماشى مع اتفاق  فيه،جاء 

                                            الحكم.القاضي بنسبية أثر  بمبدأأطراف النزاع عملا 
                                                           

 204سابق، صمرجع  بلقاسم،_أحمد 1

 68سابق، صمرجع  لكبير،ايمان _2

 204سابق، صمرجع  بلقاسم،_أحمد 3
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النزاع ويفصل  ينهي بأن ليس له صفة تنفيذية بالرغم من انه نهائيم يكما يتميز حكم التحك
التي الدولة  إرادةعن محكمة التحكيم الدولي يتوقف على فيه ، فان مسألة تنفيذ الحكم الصادر 

والنهائي والى  الإلزاميالطابع  إلىولتجديد أثار الحكم بصفة جيدة نتعرض , 1ضدها الحكم صدر
                                                                   .الطابع غير التنفيذي بصورة مفصلة 

 التحكيم لقراروالنهائي  الإلزاميالطابع  أولا:

 الأساسالنزاع بصرف النظر عن بالنسبة لأطراف  الإلزامييتمتع القرار التحكيمي بالطابع 
الأساس القانوني  إلىالاتفاقية أو  الإرادة إلىسواء كانت تستند  الإلزاميةالذي تستمد منه هذه القوة 

به بمجرد  المقضي الأمرالتحكيم يتمتع بحجية  قرار، أي أن  2الذي بني عليه القرار الصادر
ببقاء الحكم  الإلزاميةبتنفيذه حتى ولو كان قابلا للطعن فيه ونبقى هذه صدور الأمر قبل و صدوره 
لزوم عملية  إلىقبول الطرفين له ولا  إلى ، وبالتالي لا يحتاج لكي يصبح صحيحا3 بزوالهوتزول 

لأحكام  الدفع بالنظام العام الذي هو شرط في تنفيذاأن تصديقه من قبلهما ، ويجب توضيح 
عن محاكم التحكيم الدولية ، الصادرة  الأحكامفي حكمها ، لا يعمل به في مواجهة  وما الأجنبية

الوطنية حاكم مالدول ملزمة بتنفيذ الحكم بمجرد صدوره وليس من حق ال أنلأن القاعدة هي 
                                       .4ه فهو ملزم ونهائي بمجرد صدوره ل الإجباريةالتعقيب عليه أو منح الصفة 

أن قرار التحكيم " 1907من اتفاقية لاهاي لسنة 81هذه القاعدة بنص المادة  ولقد تأكدت
                                                          . 5"قطعي وهو يضع حدا للنزاع بصفة نهائية 

                                                           

 289-288، صسابق، صمرجع  رضوان،_حسني موسى محمد 1

 205سابق، ص_أحمد بلقاسم مرجع 2

 امعةجالقانون، أطروحة ماجيستير في  .مقارنة(الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وطرق الطعن فيه )دراسة  داود، _فيصل شكري3
 الكتروني:على موقع  79ص  2008 فلسطين، سنة الوطنية،النجاح 

https//scholar.najah.edu.files.pdf. heure 08.36 jour 15/05/2020 

 206سابق، صمرجع  بلقاسم،_أحمد 4

 موقع سابق، على ، مرجع1907من اتفاقية لاهاي لعام  81المادة  -5
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رف وصفته بأنه نهائي انه ينهي النزاع دون عودة مرة أخرى للدعوى وصفة النهائية هنا تنص
 كما لا يجوز العودة مرة أخرى المحكمة،المحكمة والى الأطراف بمعنى أنه ينهي اختصاص  إلى

ائي القضالقواعد الأكثر رسوخا في النظام  إحدىوقاعدة نهائية الحكم هي  النزاع،من قبل أطراف 
                                                                                         .الدولي

حيث أشارت المادتان  1907_1899لعام  اتفاقيتي لاهاي_ ولقد تم تقنين هذه القاعدة من 
عملية  أطرافالدول  إلىأن الحكم الذي تصدره محاكم التحكيم الدولية يصدر ويبلغ  "إلى 54_48

للاستئناف" ولقد أعيد النص على تلك الخاصية في المادتان التحكيم ويكون نهائيا غير قابل 
                                                       .19071من اتفاقية لاهاي لسنة  81_73

 التحكيم:الطابع غير التنفيذي لقرار  ثانيا:

 متروك التي استقر عليها التعامل الدولي أن تنفيذ القرارات التحكيمية الأساسيةمن المبادئ 
             .                             الدول الأطراف ومدى توفر حسن نيتها في تطبيق ذلك لإرادة

هذا  تنفيذي، وفيالتحكيمي ملزم ولكنه غير  إن القرار_ من هذا المنطلق يمكن القول 
 أيضارح غير أنه ص نافذة(ولكنها غير  إلزاميةية لأن القرارات الدو ) رنو:يه لويس الصدد يقول الفق

ني لا يع القرار التحكيمي ملزم أنوفي التعامل الدولي تكشف التطبيقات  (،)أن القرارات دائما تنفذ
                                                          بالضرورة أنه يصبح نافذا بشكل تلقائي.

الصعاب عند تطبيقيه بعض _ لاشك أن الرضوخ لحكم صادر عن محكمة دولية يثير 
في بعض القضايا سرة في القضية تحاول التملص أو المماطلة في تنفيذه كما حدث افالدولة الخ
 02/09/1930ل قضية لونا جولد فيلد بين الاتحاد السوفياتي )سابقا( وبريطانيا بتاريخ ثالدولية م

)لونا جولد فيلد( ، وقضية ركة البريطانية شالحكومة السوفياتية دفع مبلغ تعويض لصالح ال بإلزام
المتعلق بتنفيذ حكم عن محكمة التحكيم المختلطة الرومانية الزراعي في تراسلفانيا  الإصلاح

                                                           

 390ص ،ن، مرجع سابق_حسني موسى محمد رضوا1
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مي حاملا للصفة الغير ونشير أخيرا مع أن بقاء القرار التحكي، 10/01/19271لمجرية بتاريخ ا
                         . 2أنه جرت العادة على تنفيذ قرارات التحكيم دائما بحسن نية  تنفيذية إلا

 التحكيمي القرار طرق الطعن في الثاني:الفرع 
القضائية بعد صدورها وذلك لضرورة استقرار  الأحكامالقاعدة العامة تنادي بعدم مساس 

اكتسب الحكم حصانة دون المساس به  إذا إلاالحقوق والمراكز القانونية ، وهذا الاستقرار لا يتحقق 
ولكننا من ناحية أخرى نجد أن هذه الأحكام تصدر من أشخاص معرضين  إلغائهسواء بتعديله أو 

.وحكم التحكيم كغيره 3مد ، لذا جاءت فكرة الطعن في الأحكام غير متع أوسواء كان متعمدا  للخطأ
المقضي فيه فان هذا لا يعني غلق  الشيءمن الأحكام فبالرغم من تمتعه بالصفة النهائية وبقوة 

طرق الطعن فيه أمام أطراف النزاع ، على أن المبدأ الأساسي في التحكيم هو حرية أطراف النزاع 
                                    . 4عة الحكم وذلك في اتــــــــفاق التحكيمنص يقضي بمراج إدراجفلها 

" أن أي خلاف يمكن أن يثور بين  1907من اتفاقية لاهاي لسنة  82_ حيث نصت المادة 
فيجوز   5الأطراف بخصوص تنفيذ القرار التحكيمي سيعرض على المحكمة التحكيمية التي أصدرته

لأي من أطراف النزاع طلب إعادة النظر في الحكم إذا اكتشف بعد صدوره واقعة جديدة كان يمكن 
 إذاتؤثر عليه بصفة قاطعة لو أنها كانت معروفة للمحكمة ، كما يجوز الطعن في حكم التحكيم  أن

                                        .6ما توفر أيا من أسباب الطعن الواردة في القانون الدولي

                                                           

 216_ أحمد بلقاسم، مرجع سابق، ص 1

 147_ بوجلال سمية، مرجع سابق، ص2

 178_ مناني فراح، مرجع سابق، ص3
 220بلقاسم، مرجع سابق، ص_ أحمد 4

 ، مرجع سابق على موقع 1907من اتفاقية لاهاي عام  82_ المادة 5
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فيه  الطعننفصل أهم طرق  في القرار التحكيمي وطرقه فإننا _ ولمزيد من الإيضاح في الطعن
                                                                                      :يلي فيما

 : الطعن من اجل التفسير أولا

كان محكم محكمة التحكيم لم يتضح بصورة جلية فيتم لتحقق هذا الغرض في حالة ما إذا 
                                                        .1التفسير أمام محكمة التي اتخذته اللجوء إلى

القرار الصادر عن هيئة التحكيم ، كما أجازت  أحكامفيمكن لأطراف النزاع أن يطلبوا تفسير 
 أوفكرة تفسير قرار تحكيمي  إن، ثم  1907السالفة الذكر من اتفاقية لاهاي لسنة  82ذلك المادة 

المعنية  الأطرافوقع خلاف بين  إذامقاصده  أومعنى القرار  إيضاححكم قضائي لا يعني سوى 
   .2بهذا الشأن

سابقا فان هناك جانب من الفقه قد دعا  إليهمة التحكيم كما أشرنا _ ونظرا للطابع المؤقت لمحك
النص في اتفاق التحكيم عل اشتراط تقديم طلب تفسير القرار خلال مدة زمنية قصيرة بعد  إلى

النزاع بطلب تفسير  أطرافأن هذا لا يمنع  إلاالتحكيم قائمة ،  ةصدوره وذلك حتى تبقى محكم
فاق التحكيم ، فطلب الطعن من أجل التفسير لا يشكل أي معارضة حتى ولو لم ينص عليه في ات

                   .  3للقرار ، غير انه يفصل اتفاق أطراف النزاع على ذلك من اجل تفسير القرار

                               المثال:القضاء الدولي في هذا المجال نذكر على سبيل  أمثلةومن 

 عن هيئة التحكيم بين الولايات المتحدة وفرنسا 1978 /09/12الصادر في  _ القرار التفسيري
                             .22/12/1963وذلك لتوضيح قرار سابق صدر في القضية بتاريخ 

                                                           

 .397ص  ،سابقمرجع  رضوان،حسني موسى محمد  _1

 .97ص  محمد بواط، مرجع سابق، _2

 .150 ص مرجع سابق، _ بوجلال سمية،3
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لتوضيح قرار سابق صدر عن هيئة التحكيم في  14/03/1978_ القرار التفسيري الصادر بتاريخ 
            .  1ر ايرواز بين بريطانيا وفرنسا لرسم الحدود بين الدولتينقضية الجرف القاري في بح

 النظر بإعادةالطعن  ثانيا:

النظر في قرار التحكيم   إعادةأن يحتفظوا في اتفاق التحكيم بحق طلب  الأطرافيستطيع 
لم يشترط  هيئة التحكيم التي أصدرت قرار التحكيم ،ما إلىيوجه الطلب  أنوفي هذه الحالة يجب 

يبنى عليه مثل هذا الطلب هو اكتشاف واقعة جديدة  أنخلاف ذلك ، والأساس الوحيد الذي يمكن 
من شانها أن تؤثر تأثيرا قاطعا على قرار التحكيم وكانت عند انتهاء المداولة مجهولة لدى هيئة 

النظر  إعادة اءاتبإجر النظر ، وعندئذ يمكن المباشرة  بإعادةالتحكيم نفسها ولدى الطرف المطالب 
ويحدد اتفاق التحكيم المدة التي  الأساسبموجب قرار هيئة التحكيم ويعلن قبول الطلب على هذا 

                                                                    . 2النظر إعادةيقدم خلالها طلب 

ذا_  محكمة  أمامالمحكمة نفسها أو  أماعوى نظر الد إعادةطريقة  إلىكان أغلب الفقهاء يميلون  وا 
النظر والتي تتمثل  بإعادة أخرىاقتراح طرق طعن  إمكانيةعن  تساؤليتفق عليه الطرفان فهناك 

ذامثلا ،  الاستئناففي المعارضة أو  النظر لحكم نهائي ففي الواقع أن  بإعادةكانت المراجعة  وا 
هيئة التحكيم بعد حلها تلقائيا بصدور القرار  تشكيل  إعادةطريقة الطعن هذه تشكل صعوبة  إثارة

                   .3النظر إعادةفضلا على أن الاجتهاد الدولي كان كثيرا لتشدد في قبول طلبات 

  الثالث:المطلب 

 تطبيقات التحكيم الدولي في حل النزاعات الدولية أهم

بالحل الوسط حيث يتسلم بموجبها كل  الإقليميةتتميز أحكام التحكيم الدولي في المنازعات 
 القضائية  طرف جزء اكبر أو أضيق من المساحات المتنازع عليها ، كما تدل على ذلك التطبيقات

هذه الوسيلة حيث  أكثر إلىالتحكيم فان الدول تفضل اللجوء  أحكامونظرا للمرونة التي يتميز بها 
                                                           

 221ص مرجع سابق، _أحمد بلقاسم،1

 69_ ايمان لكبير، مرجع سابق، ص 2

 223_ أحمد بلقاسم، مرجع سابق، ص3
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عاما وتمثل أحكام  180اع دولي خلال نز  300أنه تم تسوية أكثر من  الإحصائياتتدل بعض 
                                              .1القسم الأكبر منها الإقليميةالمنازعات الحدودية أو 

حكيم مساهمة ودور التحكيم في حل النزاعات نذكر منها أهم القضايا وأهم تطبيقات الت ولإبراز_ 
                                                                                        الدولي.

سرائيلالتحكيم الحدودي بين  الأول:الفرع   (1979)قضية طابا عام  مصر وا 
يعود أساس التحكيم الحدودي في قضية طابا  إذتعتبر قضية طابا سابقة في النزاع العربي 

سرائيلبين جمهورية مصر العربية  1978سبتمبر  17المعاهدة التي أبرمت عام  إلى في كامب  وا 
مارس  26،في  2بينها معاهدة السلام  لإبرامالاتفاق  إطارفي  الأمريكيةديفيد بالولايات المتحدة 

سرائيلأبرمت مصر   1979 يشكل معلما تاريخيا في الصراع العربي  وهو ما معاهدة سلام وا 
من سيناء واستعادة  إسرائيلالحرب بين الدولتين وانسحاب  إنهاءفنصت المعاهدة على  رائيليالإس

والتزام الطرفان بأن تكون الحدود الدولية  الدائمة بينهما هي الحدود  ،مصر لسيادتها الكاملة عليها
قليمالدولية المعترف بها بين مصر  ونصت المادة الرابعة  ،فلسطين الذي كان خاضعا للانتداب وا 

من المعاهدة على أن يتم حل المنازعات الناجمة عن تفسير أو تطبيق هذه المعاهدة عن طريق 
التي لا يمكن حلها عن طريق المفاوضات ،فيمكن التماس  المنازعاتالمفاوضات وبالنسبة لتلك 
اشنطن في المفاوضات وكذلك وساطة و  أخفقتالتحكيم وعندما  أوحلها عن طريق التوفيق 

محكمة التحكيم الدولية  إلىالنزاع  إحالة 1986سبتمبر  11قرر الطرفان في  ،حل إلىالوصول 
تكون  أنبينهما ونص الاتفاق على  أن تكون مدينة جنيف مقرا للمحكمة وعلى  قأنشئت بالاتفا

ئيا وملزما مع الانجليزية لغة المرافعات المكتوبة والتنويه أمامها على أن يقبل الطرفان الحكم نها
مصر لصالح   حكم محكمةصدر  09/09/1988، وفي تاريخ تنفيذه بأقصى سرعة وبحسن نية 

انه كان أول عملية تحكيم نفذت في إطار معاهدة الصلح بين  :وتميز الحكم بأمور ثلاث 

                                                           

، معيةبوعات الجاديوان المط ،لة الفولكلاند(ا)ح .العامتطبيقات حل النزاعات الدولية في القانون الدولي  علي،_ أحمد سي 1
 .208ص ، 2011الجزائر، 

 101سابق، صمرجع  ،_ محمد بواط2
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زا كان جزءا من رواسب الاستعمار القديم الذي عرفته المنطقة ، وأنه كان مثلا بار  هوأن ،الطرفين
                                                                . 1على نزاع حدودي بين الدول 

 1995عام  واريترياقضية جزيرة حنيش بين اليمن  الثاني:الفرع 
 واريترياوهي أحدث قضية في قضايا التحكيم الدولي وتدور حول تحكيم دولي بين اليمن 

قوات ، اثر صدام مسلح بين ال الأحمرعلى الجزر الواقعة في جنوب البحر الإقليمية حول السيادة 
ن في الجزر الواقعة بين سواحل الدولتي إحدىفي  1995اليمنية والقوات الارترية في ديسمبر عام 

تين جنوب البحر الأحمر هي حنيش الكبرى وقد نجم هذا الصدام على خلفية نزاع تاريخي بين الدول
د الحدو  على عدة جزر تقع في المنطقة الجنوبية من البحر الأحمر وتحديد الإقليميةيتعلق بالسيادة 

 قيام زاع أدى في النهاية إلىالبحرية واستعمال المياه حول الجزر من قبل صيادي الدولتين وهو ن
جزيرة  بالقوة المسلحة واحتلال1995ديسمبر  15يريا  باحتلال جزيرة حنيش الكبرى اليمنية يوم أرت
أكتوبر  03توقيع اتفاق تحكيم في  إلىفتوصلت الدولتان  1996أوت  10نيش الصغرى يوم ح

تان التحكيم الدولي بعد عدة جوالات من المفاوضات جرت بين الدول إلىأحالتا فيه النزاع  1996
حول قضايا الخلاف بحضور وسيط فرنسي وكانت بعضها في العاصمة الفرنسية والبعض الأخر 

ير ن ووز ر خارجية اليملبريطانية  وتم توقيعه في وزارة الخارجية الفرنسية بحضور وزيفي العاصمة ا
ثيوبيايريا وكل من وزراء خارجية مصر خارجية ارت م تحدة يو العام للأمم الم الأمينمثل موفرنسا و  وا 

لتشكيل هيئة التحكيم والجدول الزمني  الإجراءاتوحدد هذا الاتفاق مختلف  1996ماي  21
ن وتضم فعات المكتوية والشفوية التي سيقوم بها الطرفان أمام المحكمة خلال مرحلتي التحكيمللمرا

بلدين حالة النزاع بين ال لإنهاءموزعة على تسع مواد عبرت عن مبادئ  أقسامالاتفاق أيضا أربعة 
ا ، هموباتفاق الطرفين قدمت اليمن حججها أولا وبعد ذلك ارتيريا وعقب تبادل الطرفين لملاحظات

أول قرارها المتعلق  1998أكتوبر  09المحكمة في  أصدرتوبعد دراسة وتحليل حجج الطرفين 
ا فيه جزيرة بما 43الأرخبيل ، والتي تبلغ بمرحلة الاستماع الشفهي وقضى بملكية اليمن لجزر 

                                                                                  جزيرة حنيش .
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المرحلة الثانية طلب من المحكمة القيام بترسيم وتحديد الحدود البحرية بين الدولتين  أما_ 
الذي قضت فيه بترسيم وتحديد الحدود البحرية  12/1998 /17وأصدرت المحكمة حكمها في 

ر الأرتيرية اليمنية ،حيث تضمن الشق الأول منه ملكية اليمن للجزر الواقعة في جنوب البح
على تلك الجزر والممرات المائية المتنازع عليها  الإقليميةالأحمر وتحديد الوضع القانوني للسيادة 

ق الثاني منه تحديد وترسيم الحدود البحرية في المياه البحرية حول الجزر المتنازع شوتضمن ال
كل الدولتين ل الإلزاميالمحكمين الخمسة ، واخذ الحكم طابعه  بإجماععليها ، وقد صدر الحكم 

                                                                         .1وحله النهائي للنزاع
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 لفصل:اخلاصة 

 الإجرائيللتحكيم الدولي في هذا الفصل بينا أن التنظيم  الإجرائيبعد عرض وتحليل النظام 
قرار نهائي  إلىالمتتابعة والتي ترمي للوصول  والإجراءاتللتحكيم الدولي هو جملة من القواعد 

التحكيم  إلى بلجوئهمالأطراف دخل فيها  لإرادةلابد أن تكون  الإجراءاتلحل النزاع وان هذه 
التحكيم وفي التي تسير عمل محكمة   الإجرائية،فلهم حرية صياغة القواعد  النزاعكوسيلة لحل 

أن تراعي  وجب على المحكمةللمحكمة  الإجرائيةطراف النزاع على وضع القواعد أحالة عدم اتفاق 
التحكيم وذلك  إلىمبدأ المساواة التامة بين أطراف النزاع ، كما وضحنا أساليب موافقة الدول للجوء 

للتحكيم الذي يعد نصا مدرجا يتعهدون الأطراف ،  الإحالةعن طريق الشرط الاتفاقي وهو شرط 
لنزاعات الناشئة بينهم للتحكيم على أن يكون نصا فمن معاهدة تحكيمية أو أن يتم الاتفاق ا بإحالة
النزاع لطرف ثالث أخر لتسويته وذلك بعد نشوب النزاع على أن يكون متمتعا بكل  إحالةعلى 

                                                                               الشروط اللازمة لصحته .

التحكيمية أثناء المحاكمة وكيفية سيرها أمام  الإجراءاتكما فصلنا في المبحث الثاني 
 القرارلغاية المداولة وهي الفصل النهائي في النزاع الذي يؤدي لصدور الأطراف المتنازعة 

      التحكيمي.

عطاءفي القرار التحكيمي  وأخيرا بينا حالات الطعن أطراف النزاع الحق في الطعن في  وا 
الحكم التحكيمي في حال صدور الحكم وكان غامضا أو غير واضح في مضمونه أو في طريقة 

كذلك تطرقنا لأهم تطبيقات التحكيم الدولي وهي قضية التحكيم الحدودي بين مصر  تنفيذه،
                               (.       1995( وقضية جزيرة حنيش بين اليمن وارتيريا )1979واسرائيل )
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 خاتمة

 دوليةالعلاقات الما لهذه الدراسة وجدنا أنه بالرغم لما شهده العالم من تحول في طبيعة اخت
لمية سالدولية بطريقة بديلة لحل النزاعات  استحدثت طرق أنها إلا نزاعات،نشوء  إلىوالتي أفضت 

ي فالقضاء ومن أبرز هذه الحلول التحكيم الدولي الذي احتل مكانة هامة  إلىوذلك قبل اللجوء 
 المجتمع الدولي كوسيلة سلمية حيث اعتبر من الوسائل الفعالة لتسوية النزاعات على الصعيد

                                                                             والخارجي.الداخلي 

ا و لاحقاتفاق بين أطراف النزاع سواء كان هذا الاتفاق سابقا أهو عبارة عن  فالتحكيم الدولي
 حال نشوب خلاف أ ومنازعة إليهعلى نشوء النزاع بينهما بمقتضاه يتفق الأطراف على اللجوء 

لي أو النزاع الدو  إزالةيعمل على فالتحكيم الدولي من هذا المنظور  ،بينهم وذلك للتسويتها وديا
ل هذه لذا فمن خلا واستخدامها،النزاع بوسيلة قانونية تحل محل القوة  أطرافوعلى تزويد  إنهائه

                                                             نتائج: إليه منتوصلنا  الدراسة فان أهم ما

          .نزاعأن التحكيم الدولي لا يتم إلا بموافقة أطراف النزاع على اللجوء إليه كوسيلة لحل ال -

 الدول الأطراف في النزاع حتى تقوم محاكم إرادةيقوم بصفة كلية على التحكيم الدولي  إن -
                                                              النزاع.بالفصل في الدولي التحكيم 

نما يرجع تاريخه إلى الحضارات القديمة وهذا -  لم يمنع أن التحكيم الدولي هو ليس وليد اليوم وا 
                                        الحديث.من تطوره التاريخي عبر العصور إلى غاية العصر 

لسلمية االمختلفة والمميزة عن بقية الوسائل طبيعته القانونية  إلىكما التحكيم الدولي بالنظر  -
                              النزاع.فهو يحدد القانون الواجب التطبيق خاصة في مسالة  الأخرى

الدولي التحكيم  أنواعوهذه الطبيعة القانونية المختلفة للتحكيم الدولي أضفت اختلافا كبيرا في 
وكذا سير  ،في اختيار هيئة التحكيم واختيار المحكمين الأطرافالدول  إرادةوذلك نظرا لتدخل 

ان بصورة فبعد أن ك فجاء التحكيم الدولي بعدة صور ،سير المحاكمة  أثناءالمطبقة  الإجراءات
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الاختياري أي بإرادة الأطراف وحريتهم في اختيار اللجوء إلى التحكيم لحل النزاع فأصبح التحكيم 
إلا أن ،ي لما نتج عنه من نجاح في حل المنازعات الدولية بصورة جلية بصورة  التحكيم الإجبار 

           الزاميته هذه  لا تعني  إجبار الأطراف أو الدول المتنازعة على اللجوء إليه دون إرادتها .      

ل الوسائ أن التحكيم يختلف عنأننا بينا  إلامية لحل النزاعات لومع أن التحكيم أحد الوسائل الس -
 حيثوذلك من  ،لتسوية النزاعات كالقضاء الذي يعد تسوية قضائية كالتحكيم الدولي الأخرى

 اع. عن الفصل في الموضوع محل النز الناتجة  الآثارمحكمة التحكيم وكذا  إجراءاتالتشكيل وسير 

 م،التحكي إلىأن التحكيم الدولي هو عبارة عن اتفاق بين الخصوم على اللجوء  تبين أيضاكما  -
أن يكون شرط من  النزاع وهوويكون أما باتفاق سابق على وقوع  بينها،وفي حالة وقوع نزاع 

 أو أن يكون اتفاق بينهما على حل النزاع عن طريق التحكيم حال نشوب البند،شروط العقد أو 
                                                                              .          الخلاف

شرط ال التحكيم تجسدت في إلىالدولي أساليب معينة لموافقة الدول على اللجوء لذا كان للتحكيم  -
ولسير  التحكيم،اتفاق  لمضمونوكذا  الدائمة، معاهدة التحكيموفي  والخاص،الاتفاقي العام 

كتوبة بمرحلة م المحاكمة تتميقوم بها أطراف النزاع أثناء سير  إجراءاتمن  التحكيم لابدمحاكمة 
 النزاع.تنتهي بقرار نهائي فاصل في وكذا شفوية على الأطراف القيام بها قبل أن 

 لسرعةافخلصنا أن للتحكيم  مزايا قد لا يتحلى بها غيره من الوسائل المشابهة له وتمثلت في 
 المعروض عليه لأن أطراف النزاع يرغبون في حسم النزاع في وقت أقصر  في الفصل في النزاع 

اف اختيار الأطر في حرية وذلك ناتج عن بساطة وسهولة إجراءاته وسيرها والمرونة والتي تمثلت 
 لى بقاءوكذا بتميز التحكيم بالطابع السري  في حل النزاعات ، كما أنه يحافظ ع ، لهيئة التحكيم 

ى وهذا ما أضف،التغلب على صعوبات كثيرة  إلىأي بالرضا بينهم ما يؤدي  العلاقة بين الخصوم 
جتمع رزة على الساحة الدولية والمعلى التحكيم الدولي ميزة الحيوية ما أكساه أهمية بالغة وبا

  .الدولي

غير أن هذه الأهمية والصفة التي يتميز بها التحكيم الدولي بفصله لكل النزاعات الدولية المحالة  -
ولا يجوز  الأطراف،إلى هيئة التحكيم إلا أنه يقف عاجزا ولا يعتد به كطريق بديل لحل النزاع بين 
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عدة نزاعات وخاصة إذا اقترنت هذه النزاعات بالنظام العام أو كانت اللجوء إليه والدفع بقابليته في 
                               محددة.حددتها هيئة التحكيم بعدم فصلها لنزاعات  قيود وضعتها أو

ت لنزاعافبالرغم من مزايا وايجابيات التحكيم الدولي وتميزه بالنجاح الفعال في حل مختلف ا_ لذا 
  ة.وتكون نهائيمنها أن أحكام التحكيم لا تستأنف اتصف بعدة مساوئ  الدولية فقد

في  كما التحكيم قد يكون مرهقا وقد يستمر لفترة طويلة إذ قد يلجأ الأطراف إلى المماطلة
سائل وأثرت على تميزه ووصفه بأنه أحد أهم الو  العيوب طبعتهإجراءات التحكيم دونما مبرر فهذه 

  .الدوليةالسلمية الناجعة في حل النزاعات الدولية التي يعتد بها على الساحة 

ه ضرر عيب على التحكيم الدولي انه لا يعد تنفيذه إجباريا وخاصة إذا كان في إلا أن أهم ما
ل عدم تقبل طرف لحكم محكمة حساب الطرف الأخر أو في حا النزاع علىلأحد مصالح أطراف 

                                                                وقطعيا.مطلقا  التحكيم ورفضه

لى ـعو التحكيمي  القرارالتحكيمي يبقى لإرادة الأطراف وحريتهم في تقبل _ لذا فان تنفيذ الحكم 
التحكيم الدولي قد ساهم في حل  أنيظهر جليا لنا من هذه الدراسة الرغم من هذه المساوئ 

حكيم بصورة سلمية واضحة وذلك من خلال العديد من القضايا التي طبق فيها التالنزاعات الدولية 
ي وقد لاحظنا ذلك من خلال التعرض في دراستنا لأحد أشهر القضايا الت ،كوسيلة لحل النزاعات

رة أطرافها وهي قضية طابا وقضية جزي طبق فيها أسلوب التحكيم الدولي على النزاع الناشئ بين
            كانتا من أبرز القضايا الدولية.                                           حنيش التين

 ـــنزاعاتالــــــمدى مساهمة التحكيم الدولي في حل  ضبطا وتحديد بدقة ا لا يمكنبالرغم من هذو  -
 يد وفيرى على المدى البعــــآفاق وحلول أخ لهذه الإشكاليةقد يكون  لذافي الوقت الراهن و  خاصة

 المستقبل.

   ما يلي:تقديمها حول هذا الموضوع  وكتوصيات يمكن -

 على مستوى محكمة التحكيم الدائمة._ العمل على محاولة جعل الطعن في الأحكام التحكيمية 
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اف فيها بل يجب وضع ضوابط سير إجراءات التحكيم بصورة مطلقة لإرادة الأطر  _كذلك عدم ترك
  وقيود للأطراف المتنازعة.

لتنفيذ الحكم  يتقيد بها أطراف النزاع التحكيمي القرارآجال محددة بعد صدور _ يجب وضع 
ن لطرف الغير راضي عالصادر وذلك لعمد التملص أو المماطلة في تنفيذ الحكم وخاصة من ا

  .الحكم الصادر

       لدولي وخاصة في البلدان العربية.                 هيئات محكمة التحكيم ا إعداد_ تشجيع 

يم في توضح قدرة وفعالية التحك عدة ملتقيات ومراكز دولية وندوات إعدادحاولة م إلى بالإضافة_ 
                                                                         الدولية.حل المنازعات 

                                          الدولي.تطوير مستوى محكمة التحكيم  إلى بالإضافة_ 

لمنع التملص خاصة أثناء صدور قرار التحكيم  الأطراف_ وكذا ضرورة وضع قيود معينة على 
الأطراف  أحدصالح  بعد صدوره من هيئة التحكيم خاصة وان لم يكن في القرارمن تنفيذ 
.    المتنازعة
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 المراجعو  المصادر ةـــــــــقائم
 : أولا المصادر 

 القرأن الكريم 

 :المراجعثانيا: 

                        المراجع باللغة العربية -1

 الكتب: -أ

                   .2005الجزائر  والنشر،دار هومة للطباعة  الدولي.التحكيم  بلقاسم،( أحمد 1

 1998 كندريةالإسارف ة المع. منشأياري والتحكيم الإجباري ــــحكيم الاختـــــــالت، ( أـحــــمد أبو الـــــــوفا2

(. دحل النزاعات الدولية في القانون الدولي العام )حالة الفولكلان تطبيقات علي،( أحمد سي 3
 2011المطبوعات الجامعية ، ديوان

( مالتحكيالتحكيم في العلاقات الخاصة الدولية )دراسة في قضاء  الرفاعي،( أشرف عبد العليم 4
                                                   2006مصر  المصري،ب القانونية ـــــــالكت دار

    .9831 العربي،دار الفكر  الأولى،الطبعة  الدولي.التحكيم  إلىاللجوء  العناني، يمـــإبراه( 5

 البحريةالتحكيم والقضاء الدوليين في تسوية منازعات الحدود  رضوان، دور(حسني موسى محمد 6
                                          .2013 والقانون، المنصورةالفكر  الأولى، دار الطبعة

  .2006 القانونية، مصردار الكتب (. التحكيم التجاري الدولي )دراسة مقارنة المصري،(حسني 7

 راسة)دالتحكيم في المنازعات الإدارية العقدة وغير العقدية  خليفة،( عبد العزيز عبد المنعم 8
     .                       2015الجامعي الحديث  المكتب الأولى،. الطبعة تطبيقية(تحليلية 

        .       2008 هومة، الجزائر الدولية. دارالقانون الدولي لحل النزاعات  سعدالله،عمر  (9



 

   85 
 

 ى،الأولالطبعة  التحكيم.النظام القانوني لاتفاق  الواسع الضراسي،( عبد الباسط محمد عبد 01
      .                                            2005الاسكندرية  الحديث،المكتب الجامعي 

الجامعة  . دار(الدولي العام )دراسة مقارنة خليفة، القانون( عبد الكريم عوض 11
          .                                                           2011الجديدة،الاسكندرية 

ة الثقاف الأولى، دارالطبعة  العام.في مبادئ القانون الدولي  الوجيزصبارني، ( غازي حسن 12
                                                                 .2007 والتوزيع، عمانللنشر 

 ،العربيةدار النهضة  الأول،الكتاب  الخاصة.التحكيم في العلاقات الدولية  راشد،( سامية 13
 .1984القاهرة 

ة القاهر  المطبوعات،المكتب المصري لتوزيع  العام.القانون الدولي  الفتلاوي،( سهيل حسين 14
2002                                                                                         

 على قضية دراسة تطبيقيةالتحكيم في نزاعات الحدود الدولية ) الدين،( صالح محمود بدر 15
                          .                            1991القاهرة  العربي،دار الفكر  طابا.

                                                                                       .1971الإسكندرية  المعارف،منشأة  الأمم.الأحكام العامة في قانون  الغنيمي،( محمد طلعت 16

طبعة . ال(التحكيم في عقود الدولة ذات الطابع الدولي )دراسة مقارنة المواجدة،( مراد محمود 17
                                                2010الأولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،مصر 

دار النهضة  .الدولية(في قانون التجارة  )دراسةالتحكيم التجاري الدولي  شفيق،محسن  (18
                          .                                              1997 العربية، القاهرة

 جزائرلمليلة، ا عين الهدى، رالنزاعات، داحل ــــريق بديل لـــــــــــــحكيم طـــــــــالت فراح،(مــــنانــــي 19
2010                                                                              .          

       هالمنازعات الدولية وطرق تسويتها )دراسة وفق لقواعد وأحكام الفق( مفتاح عمر درباش ، 20
         .       2013اب ،لبنان  الطبعة الأولى ،المؤسسة الحديثة للكت.والقانون الدولي العام ( 
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  :موسوعاتــــــال-ب    

          والنشر، الجزائرهومة للطباعة  التجاري. دارموسوعة التحكيم  القاضي،( خالد محمد 1
2005 

 دار الثاني،. الجزء موسوعة القانون الدولي ( سهيل حسين الفتلاوي ، غالب عواد حوامدة ، 2
            .                                              2007القاهرة  والتوزيع،الثقافة للنشر 

                                                                         العلمية: الرسائل _ج

ستر تكميلية لنيل شهادة ما . مذكرةالدوليةالمنازعات  السلمية لتسويةالطرق  لكبير،( إيمان 1
السنة الجامعية  البواقي، مهيدي، أمالعربي بن  الدولية، جامعةتخصص قانون المنازعات 

2015،2016                                                                                  

 عام،المذكرة لنيل شهادة ماجيستير في القانون  .الدوليةالتحكيم في النزاعات  سمية،( بوجلال 2
                                      .2012-2011السنة الجامعية  قسنطينة،جامعة منتوري 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة  .الدولي القانونالنزاعات الدولية على ضوء  مختار، حل( بسكاك 3
                                       2012-2011الجامعية  وهران، السنةالماجيستير، جامعة 

دولي، الالماجيستير في القانون  لنيل شهادةمذكرة  النزاعات.الطرق البديلة لحل  زهية،( زيري 4 
        مولود معمري بتيزي وزو  ،السنة الجامعية                                        جامعة

ية كل الكوفة،. جامعة ئل القضائية لتسوية المنازعات الدوليةالوسا الشهيد،(سنان طالب عبد 5 
        (                                                            4334_8110التربية )رقم 

، لعاما في القانونهادة ماجيستير لنيل ش الدولية. مذكرةالتحكيم في حل النزاعات  بواط،(محمد 6 
  .2007السنة الجامعية  الشلف، بوعلي،جــــــــــــامعة حسيبة بن 
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 المجلات والمقالات: - د

دد ع، 07المجلد  .والاقتصاديةمجلة الاجتهاد للدراسات القانونية  موسى،أمين العقال الحاج  (1
                                                                               2018 ، سنة02

 ،81العدد  الحقيقة، الوضعية، مجلةوالقوانين  الإسلاميةالتحكيم بين الشريعة  حسان،ة ج( فري2
 الجزائر  

 ، جامعة عين10عدد ،مجلة التحكيم .لطبيعة القانونية لاتفاق التحكيما، ( عاطف عبد الحميد3
                                    2017، جوان سنة مركز حقوق عين شمس التحكيمشمس، 

  الانترنت:مواقع   -ه

                      2016جويلية 30القانون  التحكيم. مكتبةأنواع  خلاوي،أحمد يوسف   (1  

                                                                                   موقع:على 
https://m.facebook/com/permolink/heurs18:36.jour 10/03/2020 

(أحمد عبد الغفار ،مركز الإسكندرية للتحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل المنازعات على موقع:  2
                                                                        

https://m.facebook.com/permolink/ heurs11:33/jour 11/03/2020                   
حة أطرو  مقارنة(الطبيعة القانونية لحكم التحكيم وطرق الطعن فيه )دراسة  داود،( فيصل شكري 3

 على موقع:         2008سنة  الوطنية، فلسطينجامعة النجاح  القانون،ماجيستير في 
https://scholar.nagah.edu.files/pdf.heurs  08:36/jour 15/05/2020 

جراءات حكيمي، أسس إسماعيل(محمد 4  9396   المتمدن، العددالحوار  . مقالةالدوليالتحكيم  وا 

                                                                                  موقع:على  
https://www.mahewar.ssgls.asp/aid340588/r.ojours /heurs14:52/jour 10/05/2020 

                موقع:مركز راشيل عل  .ةالمعاهدات الدوليماهية  شهاب،( عبد العزيز موسى 5

https://m.facebook/com/permolink/heurs18:36.jours
https://m.facebook.com/permolink
https://m.facebook.com/permolink
https://scholar.nagah.edu.files/pdf.heurs
https://www.mahewar.ssgls.asp/aid340588/r.ojours
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www.rachel.center/ps.news/heurs 10:21/jour 12/05/2020 

(6 https//marage3.com/2012/03/tyes/arbitrage/arbitrage internationale .10:35jour            

15/03/2020 

           موقع:على  1907_1899( اتفاقية لاهاي للتسوية السلمية للمنازعات الدولية لسنتي 6
https//ar/m/wikipedia.org.heurs 18  : 23. jour 09/03/2020 

                      موقع:على  1969ماي 23( اتفاقية فينا لقانون المعاهدات الدولية بتاريخ 7
 hilibarary.u.m.n.edu/arabic /heurs 10  : 49/jour 11/05/2020  

                       موقع:على  1945يونيو  26( ميثاق هيئة الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 8
https//www/aljazzeera.net heurs 14  : 11 jour 08/03/2020. 

  الفرنسية:المراجع باللغة  -2

1V. QUOU ;Dinih et auter.droit internationnale public.ED .2EY، paris، 1980. 
2V ; COLLIARD ; CCA. Institutions des relations internationale.ED، Dalloz.7.Edd. 

Paris. 1978. 
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 فهرس المحتويات
ه -...........أ........................دمة................................................ــــــمق

  06............................................ي ي للتحكيم الدولالمفاهيم الإطار الفصل الأول:

  07.......المبحث الأول: ماهية التحكيم الدولي.................................................

  07......................................الدولي..................لتحكيم مفهوم ا المطلب الأول:

  08...................................................تعريف التحكيم الدولي....... الفرع الأول:

  08...................................................ة............ــفي اللغالتحكيم  تعريف أولا:

   10...............................................تعريف التحكيم في الفقه الدولي ........ ثانيا:

 11....................................................الدولي  ضاءــالقفي تعريف التحكيم  ثالثا:

  11.............................................ة....................ـفي المؤتمرات الدولي :رابعا

 12..............................................التطور التاريخي للتحكيم الدولي.. الفرع الثاني:
 13.......مراحل تطور التحكيم الدولي.................................................... أولا:
 18...............................دولي...........................تحكيم الأساليب تطور ال ثانيا:

 23................................الطبيعة القانونية للتحكيم الدولي................ الفرع الثالث:
  24.....................................................أولا: الطبيعة التعاقدية للتحكيم الدولي...

  25............م الدولي..........................................ـــالطبيعة القضائية للتحكي ثانيا:

  25.........الطبيعة المختلطة للتحكيم الدولي............................................. ثالثا:

  26........عة الخاصة المستقلة للتحكيم الدولي......................................الطبي رابعا:

 27...........ره من الوسائل المشابهة له....ــــغيأنواع التحكيم الدولي وتمييزه عن  المطلب الثاني:

  28.........................................يم الدولي..................ـــلتحكأنواع ا الفرع الأول:
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  28.....من حيث جهة الفصل في النزاع...........................................التحكيم  أولا:

  29.........................................................الإلزامفة ــمن حيث صالتحكيم  ثانيا:

 30..............................كانه................................ ــالتحكيم من حيث م ثالثا:

 31................ائل المشابهة له.........ــتمييز التحكيم الدولي عن غيره من الوس الفرع الثاني:

   31....................ية.............ــــالدبلوماس تمييز التحكيم الدولي عن الوسائل السياسية أولا:

  34..................ي..........................ــــالتمييز بين التحكيم الدولي والقضاء الدول ثانيا:

 35.................يم الدولي..ـــحكــلتللتسوية عن طريق ا المنازعات القابلة طبيعة المبحث الثاني:

  35..............................الدولية القابلة للتحكيم الدوليالمطلب الأول: تصنيف المنازعات 

  36........................................المنازعات القانونية..................... الأول:الفرع 

  38..............المنازعات السياسية.............................................. الفرع الثاني:

  40....................................موقف القضاء من هذا التصنيف........... الفرع الثالث:

 42................................دولي فيها.ـــالمنازعات التي لا يجوز التحكيم ال المطلب الثاني:

 42..........................هدات الدولية...عاــفي الم التحكيم للمنازعاتعدم قابلية الفرع الأول: 

 45..........................المتعلقة بالنظام العام...........للمنازعات  حكيمـــقابلية الت عدم أولا:

 46............................ددة من محكمة التحكيم .ــالمحعدم قابلية التحكيم للمنازعات  ثانيا:

 47............عليه................الفرع الثاني: جزاء الاتفاق على التحكيم فيما لا يجوز الاتفاق 

 48......................................................................صل......ــــخلاصة الف

  49..................................كيم الدولي.............ـللتح الإجرائيالنظام  الفصل الثاني:

  50..الدولي........................ التحكيم إلىأساليب موافقة الدول على اللجوء  المبحث الأول:
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  50.................................كيم الدولي...ــــالتح إلىالتعهد السابق باللجوء  المطلب الأول:

  51........الدولي( ......................التحكيم  إلى الإحالة)شرط  الشرط الاتفاقي الفرع الأول:

  52...............................خاص.........................................ـــالشرط ال أولا:

 52............................................ام..............................ـــالشرط الع ثانيا:

  53...........مة..............................................ـالفرع الثاني: معاهدة التحكيم الدائ

   54..................................أولا: طبيعة التحفظات الواردة على هذه المعاهدة...........
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 ملخص

دول يعتبر التحكيم الدولي من أحد أهم الوسائل السلمية لتسوية المنازعات الناشئة بين ال
ة لحل النزاع الدولي ساهم بصورة جلية وفعالة في المجتمع وعلى الساح إليهوذلك لأن اللجوء 

كذا و  دوليفي الفصل في النزاع ال وكذا  ،وبساطة في سير إجراءاته هولةـــالدولية لما تميز به من س
على ة تفاق هذه الأخير جة ايـــــــــــــــنتنازعة ـــــــــــالأطراف المتلدول ـان ـــــــــبيـلاقة ـــــــــالعى المحافظة عل

رادتاهم ــــــــــــبرض الدوليالتحكيم  إلىاللجوء  ع نشوء النزا بلالاتفاق ق هذاكان  حرة  سواءــــــــــال همـــــــــوا 
واء ـــــــــها ست طبيعتكيم الدولي تميز بحله المنازعات الدولية مهما كانــــــــــفالتحأو لاحقا بعد نشوبه.  

 فأي نزاع يعرض على التحكيم الدولي ولا،ه المنازعات ذات طبيعة قانونية أو سياسية كانت هذ
ارزة ، ب م أهميةلتحكيايكون مخالفا للنظام العام يــــــــــــــــتم الفصل فيه بطريقة سلمية ، فهذا ما أعطى 

اعد ــــــــــــــذي ســــــــــــــــــــــــــــــــــني المه القانو ــــــظالنــــــــــــحـــظي بـــها التحـــــــــــــــــكيم الدولي التي  وترجع هذه الأهمية
تحكيم من يع مراحل سير اليزه في جمــــملتــــــــــــــ ،صورة واضحة في تسهيل تسوية المنازعاتـــــــــــــــــــــــــــــب

                         .ميته  بالسهولة والبساطة والمرونةالتحكيمي إلى مدي الزا القرار  إجراءات وصدور
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